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 حمدا وصلاة وسلاما 

 مقدمة
المجال الرئيسي   االنظرية العامة للالتزامات الشريعة العامة للقانون المدني ودعامته الأساسية، بل إنّ تعدّ      

القوانين، وامتازت  امتازت بالعموم فانسحبت أحكامها على مختلف  القانوني، لأنّ قواعدها  للمنطق 
 وأصوله. نون بالاستقرار فكانت أشبه بمبادئ القا

الالتزام        نظرية  الالتزام(  ولما كانت  السنة  )أحكام  طلبة  على  الثاني    حقوقالأولى  مقررة  الطور 
يسهل على الطالب فهمه  د هذه المطبوعة، معتمدا فيها على أسلوب بسيط  اد، حاولت إع)ماستر(
بأرقام المواد  ك  لذمعززا    ه م بياني توضيحي يسهل الرجوع إليبرسلة  الموضوعات المفصّ مدعما  ،  واستعابه
، من أجل توسيع  وقد حاولت أيضا الإشارة لبعض أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالموضوع، القانونية

 .الطالب كمدار 
إنّ مفتاح استعاب هذه المادة بمحاورها، هو كون الطالب مستوعبا لمحور مصادر الالتزام، إذ يفترض      

بعة هذه المادة، إذ معرفة طرق الحصول على الحق، تام  يسهل عليهتى  في الطالب فهمها ومراجعتها، ح
متوقف على مراجعة وفهم مادة    اذه  ، وفهم كلّ ، وكلّ حقّ يقابله التزاممتوقفة على معرفة الحقوق نفسها

 .ما نظرية الحقالمدخل للعلوم القانونية، سيّ 
بمعنى إلى التعرف  ،  لالتزامأحكام اة إلى معرفة  وعليه؛ فإنهّ هذه المادة تهدف من خلال محاورها الأربع     
ما مدنيا،  از نفسه بعدما نشأ وصار واجبا قانونيا والتانون على الالتزام  جملة الأحكام التي رتبها القعلى  

وهذا من يوم    عبر أحد مصادره الخمسة )العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، الفعل النافع، القانون(
في مختلف مسائلنا في حياتنا اليومية    النظرية العامة للالتزاميق  تطب، أو هي  انقضائه   نشأته إلى أن يوم

 ذلك.ثبات وكذا إلى معرفة كيفية إ
مادة مقرر محور الإثبات لأنهّ  )لا نتطرق إلى  محاور أساسية  أربعة  تزام على  لتنبسط مادة أحكام الا    

 :  (بذاتها على الطلبة
التنفيذ بأ،  م الالتزاآثار    : المحور الأول فيه  المدين على  طرقه أو وسائل  نواعه، و نتناول  التنفيذ،  حث 

   ه.شروطو 
فيه تعليقأوصاف الالتزام:  الثان المحور   نتناول    محلّ إلى أجل، وتعدد  وإضافته  شرط    ىل عالالتزام    ، 
 . تعدد أطراف الالتزام، و الالتزام
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   .حوالة الدين، و ق حوالة الح نتناول فيه ، انتقال الالتزامالثالث:  المحور 
 التقادم المسقط.، و ستحالةنتناول فيه الوفاء، والإبراء، والا، انقضاء الالتزامالرابع: ر المحو 
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 آثار الالتزام   المحور الأول
بأ  إنّ       تنفيذه،  المراد  هو  الالتزام  في    وإنّ ثر  المدينكونه  تنفيذه  الأصل  )التنفيذ    بإرادة  واختياره 

فإذا رفض المدين الوفاء بما التزم كان التنفيذ جبرا  ،  ملأثر الالتزا  يعي العاديالطب  وهو الوضع  الاختياري(
كان  سواء أ  المدين )التنفيذ العيني(  هبمن عين ما التزم  كونه  و ق م ج(،    160في الالتزامات المدنية )م  

 .(1) ق م ج(  164)م بالاستعانة بالسلطة العامة جبرا   التنفيذ اختياريا أم
اوإذا        يستطع  تنفيلم  عينلمدين  التزامه  لم  ذ  أو  أن  ل ف  ،ذلك يشأ  ا  النقود لدائن  من  مبلغا  يطلب 

م  ، )(3)عويض أو التنفيذ بمقابلتللتنفيذ بطريق اوهو ما يسمى باعدم التنفيذ العيني،  عن  له    (2)تعويضا
 (. ق م ج 176
لتزام الطبيعي،  ام المتعلقة بالاوقبل الحديث على الأحكام المتعلقة بآثار الالتزام، سنتطرق للأحك     

 .دور قضاة القانون في ذلك آثار و ، تطبيقاته، معياره، شروطه ، تطور فكرة نشأته، فهريتعبذكر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 245م، ص1989المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  راجع في هذا الصدد؛ محمد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام، (1) 
 . تي فاتت و عن الأرباح الضرار والخسائر التي لحقت أ أي تعويض عن الأ ، جبر للضرر التعويض هو  (2) 
 . ا هو تعويض عن عدم التنفيذ وإنّ المباشر، الصحيح بالمفهوم التنفيذ بمقابل ليس تنفيذا إنّ ( 3) 
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 أحكام الالتزام الطبيعي - 01
الكتاب الثاني من  أحكام الالتزام الطبيعي ضمن الباب الثاني من  غالبية  المشرع الجزائري على    صن    

 المدني الجزائري أيضا. القانون من  320ة  لمادفي امنه و  163 المادة  لىإ 160من المادة   دنيالمن القانو 
   الطبيعي  الالتزامتعريف 

ضابط  وإنّ  ،  (1) القانونية إلى التزام مدني والتزام طبيعي  من حيث الحمايةتنقسم  الالتزامات  أنّ    المعلوممن  
 صري الالتزام وهما:  ود عنالاستفادة من الحماية القانونية هو تحقق وج

الذي يفرض على المدين القيام بالأداء به، أو الوفاء بالالتزامات الواقعة    الواجبوهو  :  عنصر المديونية•
 .عليه، أو هو ثبوت الدين في ذمة المدين

: وهو سلطة الإجبار الذي تظهر عند عدم وفاء المدين بدينه اختيارا، فللدائن سلطة عنصر المسؤولية•
 على أدائه.    جبارهإ

من الحماية القانونية الكاملة، فهو يتوفر على عنصري المديونية    ي يستفيد: هو الذالالتزام المدنوإنّ  
 . (01/ 160-و الوضع العادي للالتزام )مهو يكون تنفيذه جبرا، ومن خصائصه أن والمسؤولية، 

لكاملة، فهو يتوفر  الحماية القانونية اد من  هو الالتزام الذي لا يستفيفهو  :  الالتزام الطبيعيتعريف  أمّا  
، حيث   له أثرا ناقصانصر المديونية من دون عنصر المسؤولية، ولا يكون تنفيذه إلاّ اختيارا، إذ إنّ على ع

(، ومن أمثلة ذلك ما نصت  ق م ج  02/ 160)م  ختياري من دون التنفيذ الجبري  لاايمتاز بالتنفيذ    إنهّ
يتخلف في ذمة المدين  انقضاء الالتزام، ولكن    تقادم" يترتب على النهّ: ق م ج( بأ   320عليه المادة )

يا  بداقه مانع قانوني فخلف التزاما طبيعيا، أو أن يكون التزاما أالتزام طبيعي..."، فهذا التزام مدني ع
انقلب إلى التزام طبيعي، كوجوب الاعتراف بالجميل في حال تقديم المساعدة مثلا لشخص في حال  

أما المشرع الجزائري فلم يقدم   ،(2) اطبيعي   اظروف الحال التزاملته  خلقي جعأدبي  واجب    اذفه  ،خطيرة
 .تعريفا للالتزام الطبيعي

 تطور فكرة الالتزام الطبيعي
الأدبي الذي لا يمتاز لا بالتنفيذ  الواجب الخلقي  التي تمتاز بالجبرية في التنفيذ و   ةالمدنيات  الالتزامبين     

 . الالتزامات الطبيعيةفة طائتوجد  يذ الاختياري، لتنفالجبري ولا با

 

 على الوفاء، أمّا الالتزام الطبيعي فإنهّ يجيز الوفاء. إنّ الالتزام المدني يجبر ( 1) 
محمد صبري السعدي، الواضح في  ، و وما بعدها   721، ص02جمرجع سابق،  الوسيط،  السنهوري،  ( راجع في هذا الصدد؛  2) 

   .11ص ، م2010(، دار الهدى، عين مليلة، أحكام الالتزام )ظرية العامة للالتزامات،  النشرح القانون المدني الجزائري 
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يختلف الالتزام الطبيعي عن الواجب الخلقي في أنّ الالتزام الطبيعي يرتب التزاما قائما في ذمة المدين،      
بأنهّ وفاء لا تبرع، بخلاف الواجب  هذا التنفيذ  ويكيّف  يمنع من الاسترداد،    ارا فقطي تتنفيذه اخيكون  

ما تم أداؤه، وغالبا ما يكيّف على أنهّ  المدين، ويمكن استرداد    قائما في ذمة  يرتب التزاما  هو لاالأدبي ف
 تبرع. 

ء التزام مدني بسبب و ش برزت فكرة الالتزامات الطبيعية في القانون المدني الروماني في حال عدم ن   
يستمد صحته من   ،د ي مجر العقد الشكل   تخلف بعض الأركان سيما الشكلية منها، لأنهّ كان يرى أنّ 

توسع القانون الكنسي في فكرة الالتزامات   ،ةبدأ سلطان الإدار وبعد توسع فكرة م،  وضوعهشكله لا من م
التزام يراه تنسحب على    ها الطبيعية، وجعل  د توسع القضاء واستقر إلى جعله  قو ،  كذلك الضمير    كل 

جعله التزاما الأخلاق، ثمّ يتخل القانون في  تفرضهالتزاما أخلاقيا ارتقى الصيغة المدنية، فهو التزام أدبي  
، فمساعدة الأخ لأخيه المحتاج واجب  (1) المديونية من دون المسؤولية،  خلقيا  النظرية الحديثةيحتوي على  

   (2)عي إلى التزام مدني، الذي يمكن فرض احترامه عن طريق العدالةيبأخلاقي، يتحول التزامه الط
مات ناقص الطبيعي محصورا في التزاالالتزام    هاء إلى قسمين؛ قسم يجعلالفق  وعلى إثر ذلك انقسم    

يلتزم كل ما جعل الالتزام الطبيعي  ، وقسم بزعامة الفقيه دوما الأهلية بعد زوال الأشكال المطلوبة قانونا 
 . بزعامة الفقيه بوتييه  أمام الضميرص خش به ال

 شروط الالتزام الطبيعي 
   ب أن يتوفر فيه شرطان هما: يعي يجحتى يقوم الالتزام الطب

مع ضرورة شعور وإحساس  ، و (العنصر المادية المدين )محدد في ذمواجب واضح : وهو ولط الأالشر 
 . (وينعالعنصر الم) تزام طبيعيلالابهذا مشغولة المدين بأنّ ذمته 

فة الالتزام  مخال  ( والمقصود به عدمق م ج  161والذي نبهت إليه )م: )العنصر الشرعي(،  الشرط الثان
بيعي لا يخالف النظام العام أو الآداب العامة فلا ام الطالالتز ، فوالنظام العام  داب العامةالطبيعي للآ

تفاق على زيادة نسبة الفائدة في  لاأو ا،  لشخص مثلا النفقة على بنت غير شرعية أو خليلةمثلا  يمكن  
 . الديون، أو الاتفاق على دفع رشوة نتيجة عقد

 

 وما بعدها.  689، ص02جمرجع سابق، ( راجع في هذا الصدد؛ السنهوري، الوسيط، 1) 
 . 20، ص 2008ي نسيب، دار القصبة للنشر، ترجمة محمد أرزقشال بوشنير، مدخل للقانون، مي( 2) 
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 الطبيعي امز تالالمعيار 
االضا  إنّ     الذمة بالدين هو مالأخلاقي،  لواجب الأدبي  بط في تحديد  عيار  أو الإحساس بانشغال 

شخصي للفرد  لا، فمجرد الإحساس  ، يشترك فيه الناس كافة، ضابطه الرجل العاديلا ذاتي  موضوعي
الجماعي قائما بذلك لما    لشعورلا يجعله التزاما طبيعيا، بل يجب أن يراه الناس كذلك، إذ لو لم يكن ا

 ون التزاما طبيعيا. واجب الأخلاقي إلى أن يكارتقى هذا ال
الوعي     وفاء، بخلاف تحقق  تبرعا لا  التنفيذ  تكييف هذا  الجماعي يجعل  الشعور  إلى  الافتقار  وإنّ 

 . (1)ضمن إطار الالتزام الطبيعي الجماعي يجعل تنفيذه وفاء   روالشعو 
 (2) يلطبيعتطبيقات الالتزام ا  -

 . خرى لم ينص عليها القانون ت أعليها القانون، وحالاتزامات الطبيعية نص لهناك حالات للا
 :  الحالة التي نص عليها القانون -
اء الالتزام، ولكن يتخلف في ضقتقادم انالعلى أنهّ: )يترتب على  (من ق م ج 320)نصت المادة  -

،  عيةات طبيالتزام يخلف  امات المدنية لعدم الشرعية لالالتز ، مع العلم أنّ بطلان اذمة المدين التزام طبيعي(
 .بيعيا إذا كان بسبب ليس متعلقا بالشرعيةنه التزامات طوقد يخلف بطلا

   :الحالات التي لم ينص عليها القانون  -
 إذا لم تتوفر شروط المسؤولية عن الأضرار  بالغير  إلى واجب عدم الإضرار  دالتزامات طبيعية تستن ،

من ضرر، كنا أمام    ويض المتضرر عما لحقهقام المسؤول عن الضرر بدافع من ضميره بتع  فإذا  الواقعة،
 التزام طبيعي. 

 الد الإثبات لدى  وسائل  تتوفر  لم  إذا  بالتعهد،  الوفاء  واجب  إلى  تستند  طبيعية  ن ئاالتزامات 
 وعجر عن إثبات دينه، ثم قام المدين بالوفاء به. 

 ائع في قع البفإذا و على حساب الغير،  م الإثراء بلا سبب  جب عدالتزامات طبيعية تستند إلى وا
توفر الحالات والشروط المطلوبة، وقان الغابن برفع الغبن بإرادته  ولم يستطع رفع الدعوى لعدم  الغبن،  

 عدم جواز الإثراء على حساب الغير. الضمير الجماعي في ده نتكان ذلك التزاما طبيعيا مس 

 

 . 13، مرجع سابق، صالسعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري؛ ( راجع في هذا الصدد 1) 
 ر والفعل النافع والقانون. ام المشرع الجزائري بحصر مصادر الالتزام المدني وهي: العقد والإرادة المنفردة والفعل الضاق( 2) 
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   ة ب محتاج لا تجب النفق، كالالتزام بالإنفاق على قرياجب المساعدةإلى و التزامات طبيعية تستند
 . (1)عليه

 آثار الالتزام الطبيعي
 :وهيالأحكام المتعلقة بالالتزام الطبيعي ( من القانون المدني 163-162المادتان )ذكرت 
o ية الكاملة بمعنى قانون: سبق وأن ذكرنا أنّ الالتزام الطبيعي لا يستفيد من الحماية الالوفاء الاختياري

 لية، وعليه:ة من دون عنصر المسؤو يتحقق فيه عنصر المديوني
 (. 160/02  إنّ المدين غير مجبر على تنفيذ ما التزم به في حال كون الالتزام طبيعيا. )مف ▪
ام  ، أي يقصد تنفيذ التز أن يسترد ما أداه باختياره والحال أنهّ ينفذ التزاما طبيعيا  فإنّ المدين ليس له ▪
وليس   وفاءناحية القانونية هو من ال تكييفهإنّ و سترداد، مدني كان له الا يعي، فلو قصد تنفيذ التزامطب

   .(2)تبرعا
o عد القانونية العامة تقتضي او لا تطبق أحكام المقاصة بين الالتزام الطبيعي والمدني، إذ الق:  المقاصة

 طبيعي في التزام مدني.تزام تساوي الدينين المتقاصين قوة وضعفا، ومنه لا يقاص ال
o والالتزام الطبيعي لا جبر فيه.    الكفالة تقتضي إجبار المدين،طبيعي، لأنّ   في التزاملا كفالة  :  الكفالة 
o إلا بعد إثبات نية  ات المدين،  فر دعوى عدم نفاذ تصلا تقبل  :  دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين

 ة. عا لقبلت الدعوى لأنّ نية الغش فيه مفترضدّ تبر الغش، لأن تنفيذ الالتزام الطبيعي هو وفاء، فلو ع
o وز الامتناع عن تسليم شيء مستحق للمدين بقصد حمله على تنفيذ التزام  يج  لا:  الحق في الحبس

   طبيعي.
o  ق م ج( على أنهّ:" يمكن أن    163: نصت المادة )ندالطبيعي يصلح سببا للالتزام م  الالتزام

دني،  ببا في نشوء التزام مدني"، بمعنى أنّ التزام الطبيعي قد يكون سزام ميكون الالتزام الطبيعي سببا لالت
كما في حال ما كان المدين مدينا بدين، وانقضى هذا الدين بالتقادم، فإنهّ يترتب في ذمته أو يتخلف  

 

 .15- 14سابق، ص ص  ، مرجعالسعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائريالصدد؛  ( راجع في هذا1) 
، بخلاف التبرع في الهبة يجوز الرجوع فيها،  باسترداد ما تم تنفيذه  لرجوع فيهلأنه لا يجوز له ا تنفيذ الالتزام الطبيعي هو وفاء  (  2) 

، وكذلك في التبرعات يطلب فيها  بخلاف التبرع ي أهلية الافتقارالالتزام الطبيعحكام الأهلية فلا يشترط في كذلك من حيث أ
 ركن الشكلية عموما، بخلاف الوفاء لا يتطلب كلا معينا. 
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ما  (، لكن إذا تقدم المدين بوعد للوفاء للدائن فإنهّ يصبح )الوعد( التزا320-يعي )مبطفي ذمته التزام  
   . (2) (1) نيا يجبر على أدائه، ومصدره الوعد بالوفاءمد

 الالتزامات الطبيعية لقانون في دور قضاة ا 
السلطة  ع الموضو جعل للقاضي  ج(  ق م 161القانون المدني )م في الطبيعي لالتزام لإنّ انعدام تعريف 

على قضاة الموضوع    ن لقانو قضاة ارقابة لفهي مسألة موضوع لا  ،  ديرية في تحديد الالتزام الطبيعيالتق
 . فيها

لا رقابة لقضاة القانون على   هي مسألة موضوع تحديدها فلها و وتحصيلة رصد الوقائع  وعليه؛ فإنّ مسأ
، والتحقق من توفر شروطها هي اهمن حيث نوعمسألة تكييف الالتزامات  إنّ  ، و قضاة الموضوع فيها 

   .(3) نقانو لا الموضوع لرقابة قضاة قضاة يخضع فيها  مسألة قانون
 التنفيذ العين -02
عام ومدني   : ه بأنّ )في الالتزام المدني(  ري  الجبري أو القهيتميز التنفيذ    لعين خصائص التنفيذ ا - أ

 ه يقع على مال المدين لا شخصه.وأنّ 
عن طريق السلطة العامة )القضاء أو الموثق( فيلجأ الدائن إلى القضاء   ه يتمهو عام أي أنّ  أولا:

السند  نّ إ وثق عام إذالمبواسطة فيذ بموجبه ما لم يكن بيده سند رسمي محرر للتن لاستصدار حكم
 . (4) استصدار حكم قضائيإلى الرسمي فيه أمر بالتنفيذ يجيز للدائن أن ينفذ بموجبه مباشرة دون حاجة 

 

ابق،  ، ومحمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، مرجع س15لي، الالتزامات، مرجع سابق، صراجع: علي فيلا  (1) 
 .25نظرية العامة للالتزام، صس، الوجيز في ال ، وفاضلي إدري17، ص01ج

مثل  فهو  أحكام التبرع،    التزام طبيعي أنشأ التزاما مدنيا، ومنه لا تنسحب عليه أيضا على أنهّ    وفاءلوعد بالكيّف الفقه الحديث ا   (2) 
يث تم استبدال  للالتزام، ح  ايدالوعد بالوفاء تجدفقد جعل    ، بخلاف الرأي القديم الوفاء الاختياري، تطبق عليه أحكام المعاوضات 

،  02جمرجع سابق،  راجع في هذا الصدد؛ السنهوري، الوسيط، ، تزاما مدنيا دين مدني بدين طبيعي فيصير الالتزام الطبيعي ال
 .  751ص

 . 16، مرجع سابق، صالسعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري( راجع في هذا الصدد؛ 3) 
الممهورة  نسخة  المتضمن تنظيم مهنة الموثق: "تسلم ال  20/02/2006المؤرخ في    02-06  :لقانون رقممن ا   31طبقا للمادة    (4) 

ويسري عليها ما يسري على تنفيذ الأحكام القضائية ويؤشر على    وفقا للتشريع المعمول به   بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي
 ة". الأصل بتسليم النسخة التنفيذي 

تجيز   سندات تنفيذية شروط  المستوفية للالعقود التوثيقية  ، حيث جعلت بعض  دنية والإدارية ون الإجراءات الممن قان  10  /600المادة  و 
عقود القرض والعارية والهبة والوقف  و بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة،  التنفيذ الجبري وهذه العقود هي العقود المتعلقة  

العدته  ، وهو ما أك والرهن والوديعةوالبيع   حيث    921219:  ملف رقم 20/02/2014بتاريخ    قرار صادرفي  ليا المحكمة 
يمكن المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار وبعد    هو سند تنفيذي   بما يلي :"إن عقد الإيجار السكني أو التجاري المحدد المدةقضت  
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ة كما  جنائيمدني بمعنى أن عدم التنفيذ ليس جريمة جنائية وإنا قد يزدوج عدم التنفيذ بجريمة    هو ثانيا:  
ة خيانة أمانة إلى جانب عدم التنفيذ المدني  وعدم ردها، فهنا جريمفي حالة تبديد المودع لديه للوديعة  

 من قانون العقوبات الجزائري(. 376)المادة  
يس على شخصه، فأموال المدين هي التي تضمن الوفاء بالالتزام،  لو على مال المدين  واقع  هو  ثالثا:  

نون الروماني ثم عدلت أحكام القا ،رقيقالدين وبيعه كقديم كان للدائن حبس المني الفي القانون الروماف
 . (1) واستقر هذا المبدأ في الشرائع الحديثة ،الضمان الممنوح للدائن في جسم المدين إلى أمواله وانتقل

 التنفيذ العين الجبري طشرو  -ب
ع المشر ، ولهذا جعل  نتيجة لقيام المدين بتنفيذه تزام  تنفيذ الالتزام هو الوفاء به، وبالوفاء ينقضي الال   
 م.فاء في باب انقضاء الالتزازائري أحكام الو الج

،  مبالالتزا  الوفاءوإذا استحال ذلك حكم عليه بالتعويض لعدم    ،تنفيذ الالتزام عينا هو الأصلإنّ      
وواجب    ،متى عرضه المدينقبله  وواجب عليه أن ي  ،فحق للدائن أن يقتضي التنفيذ العيني متى كان ممكنا 

  ن التنفيذ العيني إلى طريق التعويض إلا بتراضي الطرفين يذ العيني ولا يعدل ع على المدين أن يعرض التنف
المستحق أصلا هو الذي يكون    ن الشيءعلى أّ "  :زائريالجدني  الم  276وتنص المادة  ،  أو بحكم القاضي

ه  ة أو كانت لولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمغيره فلا يجبر الدائن على قبول لشيء  ، به الوفاء
 . "قيمة أعلى

أن يكون ممكنا، وألا يكون مرهقا للمدين، وألا يكون فيه مساس   :هي  ثلاثة شروطفيذ العيني  تنلل إنّ     
، وقد يكون الإعذار في بعض الأحيان غير مجد أو لا محل له،  دينلما  ، وإعذاربحرية المدين الشخصية

لا حاجة لاشتراط    إذ،  م بنقل ملكية منقوللعيني قد يتم بقوة القانون كما في حالة الالتزافيذ االتن  لأنّ 
 . (2)عذاريكون التنفيذ العيني مسبوقا بالإ أن

  ممكنا غير مستحيلالتنفيذ أن يكون  الشرط الأول: 
يذ  رنا إلى التنفيلا صكان مستح فإذا  يطالب بالتنفيذ متى كان ذلك ممكنا غير مستحيل،  نأللدائن     

وإذا   التعويض،  راجكان بطريق  الاستحالة  لات  أجنبي  لسبب  يعة  الالتزام لل د    انقضى  فيه   مدين 

 

، مجلة  ر سابق من المؤجرعذاإماكن، بدون  ، مباشرة إجراءات إخلاء الأالحصول على نسخة تنفيذية من الموثق، محرر العقد 
 . 165ة صفح  2عدد ، 2014لسنة المحكمة العليا، 

 . 245صجع سابق، مر راجع في هذا الصدد؛ محمد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام،   (1) 
 . 246ص مرجع سابق،راجع في هذا الصدد؛ محمد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام،   (2) 
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الدائن إلاّ )الانفساخ( أمام  المدين فلا سبيل  بفعل  ادة  لم)ا  المطالبة بالتعويض  ، وإذا كانت الاستحالة 
 . ق م ج(  164

 
 ا مرهقيكون التنفيذ العين الشرط الثان: ألا 

،  مال الحقتعسف في استعجواز ال  مبدأ عدمفي    هتطبيق ينص القانون على هذا الشرط، لكن نجد  لم      
مكرر من    124نصت المادة  أي ضرر، حيث  ألا يلحق بالدائن  على شرط  المشرع الجزائري  أكد  وقد  

رار  الإض لآتية: إذا وقع بقصدخطأ لا سيما في الحالات احق التعسفي لل  ستعماليشكل الاق م ج: " 
 . "...بالغير

 لمدين  لالشخصية رية لحاس با س مالتنفيذ العين  في   الشرط الثالث: ألا يكون
، على التعويضيقتصر  الدائن  إنّ  لمدين فل  الشخصيةرية  لحالتنفيذ العيني الجبري مساس بافي  فإذا كان  

التهديدية، فتحكم  رامة  ه يجوز حثه على القيام به عن طريق الغطبيب بعمل، غير أنّ   وأكالالتزام فنان  
 . ق م ج  174الوفاء عملا بالمادة  ل فترة يتأخر فيها عنمبلغا معينا عن ك المحكمة بإلزامه بأن يدفع

   التنفيذ العينموضوع  -جـ
 ( ق م ج  165م ) بنقل أو إنشاء حق عينبمنح أو أداء شيء معين أو الالتزام  أولا:

منقول معين بذاته أو  ، وهذا الحق العيني يرد  غايةبتحقيق    اماتز العلى أنهّ  الالتزام بنقل حق عيني  يكيّف  
 . أو عقارأو نقود عه بنو 

 :علىالحق العيني ورد إن  -
o   تقل انإذا ورد الالتزام على مال معين بالذات )مال قيمي(    :معين بذاتهمنقول

ق م   165تلقائيا وبقوة القانون )المادة  ، أو يكون التنفيذ  قتفاالحق العيني بمجرد الا
، ينتنفيذه جبرا على المدويبقى بعد ذلك الالتزام بالتسيلم وهو الالتزام بعمل يمكن  ،  (ج

 . (ق م ج 167)المادة  وعلى المدين أيضا المحافظة على العين إلى حين التسليم 
o فإنّ )مال مثلي(معين بنوعه  ورد الالتزام على منقولإذا  : منقول معين بنوعه ،  

إذا و ،  قبل الفرز مجهولالمال    لأنّ (،  ق م ج  166دة  لما)ا  (1) الملكية تنتقل بعد الفرز
استئذان  عد  التنفيذ عينا على نفقة المدين ب، فإنّ للدائن  نفيذوالت  دين على الفرزلماامتنع  

 .بالمطالبة بقيمة الشيء نقدا مع التعويض القاضي، أو بالتعويض
 

 . بر المدين عليهزام بعمل يمكن جالتهو الفرز إن  (1) 
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o ق    95)م    لعملة اغيربتفإنّ الالتزام يكون بعددها لا بقيمتها، إذ لا عبر    دو نق
 ما طوعا وجبرا.التنفيذ العيني في النقود ممكن دائ ، وإنّ (م ج
o 165  مالملكية لا تنتقل بمجرد نشوء الالتزام بل يجب إجراء الشهر )  فإنّ   عقار -

 . (1مكرر 324
  عملبالقيام بالالالتزام  ثانيا:

الالتزام بعمل سواء أكان التزاما  ، وإنّ  نايةعبالتزاما ببذل  غاية أو  تحقيق  التزاما بزام بعمل إمّا  تلالايكون  
بحريته الشخصية،    افيه مساس  لأنّ   ، ه لا يمكن جبر المدين عليهفإنّ بتحقيق غاية،  ما  التزاببذل عناية أو  

ه وإن كان  فإنّ  ،على إقامة بناء لإذا كان العمل غير مرتبط بشخص المدين كحالة الاتفاق مع مقاو إلاّ 
ه ما دام ذ العيني ممكن على نفقتلى القيام بالعمل شخصيا إلا أن التنفيدين عمن غير الجائز جبر الم

ا إذا كان لا  أمّ ،  مدني جزائري(  170لدائن أن يقوم المدين أو غيره بهذا العمل )المادة  يستوي لدى ا
فيذ  فحينئذ لا يمكن التن  ين بحكم الاتفاق أو طبيعة العمل، دغير الميستوي لدى الدائن أن يقوم بالعمل  

- 169م  لتهديدية  أو الحكم بالغرامة ا  ،لدائن سوى التنفيذ بمقابل أي بطريق التعويضل لعيني ولا يبقى  ا
 . ق م ج 175- 174

  الالتزام بعمل قسمان:وعموما، فإنّ 
o يكون متعلقا بالشيء أو متعلقا بالعمللتزام ببذل عنايةالا :. 

عنايةالا ▪ ببذل  عل بالشيء    متعلق   لتزام  المحافظة  أجل  لتزام لااكية  من 
)م   ةالوارد في عقد الوكالأو من أجل إدارته كالالتزام  الوارد في عقد الوديعة،  

   .( ق م ج 172
عنايةالا ▪ ببذل  ج   172)م    بالعمل  متعلق  لتزام  م  فيه  (ق  يطالب   ،

،  أصوله، ولو لم تتحقق النتيجة  الحيطة في التنفيذ وفق ما تتطلبهالمدين بتوخي  
المطلوبة هي عنو  االعناية  الظروف نفسهااية  العادي في  درجة  ، وإنّ  لشخص 

، مع الإشارة  الالتزام )قانون، اتفاق( لعناية باختلاف مصدر  المساءلة تختلف في ا
 . حال الغش والخطأ الجسيمإلى أنهّ لا مجال للإعفاء من المسؤولية في 

o بعمل.قد يكون التزاما بالتسليم أو التزاما : ةبتحقيق غايلتزام  الا 
غاية  زاملتالاإذا كان   ▪ الالتزام  فإن كان  ،  بالتسليم  االتزام  بتحقيق 

التنفيذ يكون جبرا عينيا  ، فإنّ  العين المعارة  ستعير بردلتزام المكا  م مستقلا بالتسلي
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ر فعلى اذعلى المالك قبل الإعذار، أمّا بعد الإع، وتكون تبعة الهلاك  أو تعويضا
أمّا إذا كان  ،  مثلا(   ةتأجر المس   العينبرد  الملزم  )المدين  ق م ج    168م  ،  المدين

تى المبيعة والمحافظة عليها ح  ع بتسليم العينالبائ  التزام، كاالالتزام بالتسليم تبعي
الهلاك على المدين قبل الإعذار، أمّا  تبعة  كون  ق م ج، وت  167م  ،  التسليم

 لا يؤثر في تبعة الهلاك في حال، مع العلم أنّ الإعذار  نبعد الإعذار فعلى الدائ
 . ج م ق  168لعمل غير المشروع م زام الهلاك، أو القوة القاهرة، أو ااستل 
من   ا ممكنالالتزام  فإن كان  ،  بعملالتزاما    تحقيق غايةام بلتز الاإذا كان   ▪

دين،  لمااضي على نفقة  بعد إذن الق فإن التنفيذ العيني ممكن  ،  المدين  دون تدخل
لتزام بعمل  الان  كا ن  إو ق م ج،    170الاستعجال م  حال  في  إذن    أو من دون 
دائن ان لل ة أو الاتفاق، ك، بالنظر للطبيعالمدين  دون تدخلمن  غير ممكن  

الغرامة   أو  التعويض م  التهديدية  الرفض،  ق م ج،    175- 174-169أو 
-72بالتعاقد م    الوعدما في  ك  لتزام بعمل،وقد يقوم الحكم القضائي مقام الا

 ق م ج.  171
 لمعالن بالامتناع ع ثالثا: الالتزام 

مل المخالف الذي  ة العبإزالعينيا  التنفيذ    يكون، و القانون أو الاتفاقالالتزام بالامتناع  يكون مصدره  
، وتكون  (ق م ج  173م  )،  وقع، مثله الالتزام بعدم البناء فيحدث البناء فالتنفيذ العيني هو إزالة البناء

، مع العلم  للمدين  قن وجد فيها إرها ويض إيحكم بالتعأن يحكم بها أو  ، الذي له  قاضيالزالة بحكم  لإا
أو يكون  مهنته،  ا كالالتزام الطبيب بعدم إفشاء سر  كن ممفيها  ني  تنفيذ العيلا يكون الأن هناك حالات  

ففي هذين ،  في مسرح آخر  لفي التنفيذ العيني مساس بحرية المدين كالالتزام ممثل بالامتناع عن التمثي
 .(1) قابلبم فيذلتنإلا االمثالين لا سبيل سوى 

   التنفيذ العينوسائل  -د
 الإكراه البدن  أولا: 

دفع  على الوفاء بالدين، و   من أجل حمل المدين  إليهاللجوء    ق من طرق التنفيذ، يتم كراه البدني هو طريلإ ا
يكون مصدرها الفعل الضار   مدنية  يضات و عالحكم القضائي الجزائي من غرامات، أو تبه  ما قضى  

 

 به. التعويض العيني بعد الإخلال ويكون ، ام بالالتز  التنفيذ العيني قبل الإخلاليكون  (1) 
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وذلك  ،  دنيةادة المفي المالمشرع الجزائري العمل به  بخلاف ذلك، فقد ألغى  ،  (1)نيلقانو وليس التصرف ا
جاء  بيتط لما  والسياسيةقا  المدنية  الانسان  لحقوق  الدولي  الجزائرالذي    العهد  عليه  سنة    صادقت 

ب  ، فمنهم من جعله عقوبة وجزاء جزائية بسبراه البدنك تكييف الإ ، وقد اختلف الفقه في  (2) م1989
قانو   أنّ  السجن، ونظم بعض أحكامه  السجون، و المحكوم عليه تسلب حريته ويودع  الفقن  هاء أكثر 

لأنه شرع بسبب الامتناع عن الوفاء، لا بسبب الإخلال بقواعد قانون العقوبات   جعله وسيلة تنفيذ
به، هدفها الا الملحقة  قواعد   تنظمد  ، وقتزام بالدين، ليس إصلاح الجاني وحماية المجتمع لوالقوانين 

من   599  598و  المادتان  ددت  حيث ح،  (3)  آخر تعديل لهفيقانون الإجراءات الجزائية أحكامه  
في المصاريف القضائية، والغرامات، والتعويضات  التي جعلتها   مجالات تطبيقهقانون الإجراءات الجزائية 

تضييق مجال تطبيق هذا  د  قصب  ت في مواد الجنح والجنايات فقط دون المخالفا  يلزم رده  رد ماالمدنية، و 
ا حالات  منه    601و    600ن  ادتا المكما وضحت  ،  لأشخاصالإجراء بالنظر إلى آثاره على حرية 

  الإكراه البدني منها: التي راع فيها المشرع سن الفاعل، فمنع تطبيق أو التي لا يطبق فيها    توقيف تطبيقه
الأسرة، وقدم الاستقرار الأسري على   تماسك الإكراه بسبب صغر سن الفاعل أو كبره، أو راعى فيها  

ل درجة القرابة سببا في منع تطبيق الإكراه، أو بسبب  زامات المالية حيث جعلالتغيره من الحقوق أو ا
مجال فيها لتطبيق الإكراه   نوعية الأحكام الجنائية التي يكون فيها الحكم بالسجن المؤبد أو الإعدام إذ لا

  يقه تطب  شروطمن ق إ ج    604المادة  رتكبة مثل الجرائم السياسية، وحددت  م المالبدني، أو نوعية الجرائ
أيام من دون جدوى، مع تقديم طلب    10د إعذار بالوفاء لمدة أكثر من  توقيعه إلا بعحيث لا يجوز  

الخصومة،   أطراف  من  المدين  المادة  بحبس  باختلاف    تهدم  602وحددت  المدد  فيها  اختلفت  التي 

 

اء  أنهّ: " يجوز توقيع الإكراه البدني في حالة عدم الوف  2010/ 22/07المؤرخ في:    575899ا رقم:  جاء في قرار المحكمة العلي  (1) 
 . 154،  2010لثاني، سنة  علا ضارا وليس التزاما تعاقديا" مجلة المحكمة العليا، العدد اويكون مصدرها ف  بمبالغ مالية محكوم بها، 

:  حيز النفاذ في ، والذي دخل 16/12/1966:المؤرخ في  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( 2)
م،  16/12/1966: تحدة يوم للأمم الملعامة  اوافق عليه من طرف الجمعية البروتوكول الاختياري الم ، و م12/03/1976

الجريدة  م، 1989/ 16/05المؤرخ في:  67-89رقم: بموجب المرسوم الرئاسي وصادقت عليه  الجزائر   انضمت اليه ذيال
 لمجرد نسانإ  أي  سجن  يجوز لا"ما يلي:    عشر الحادية  مادته  في نصم، حيث جاء في 1989، السنة 20، العدد ة الرسمي
عزيز  نجو ت 06- 18انظر سلامي يوسف، الإكراه البدني في ظل القانون  ،"تعاقدي  بالتزام الوفاء  عن عجزه

، ديسمبر  12عة الجلفة، العدد ، جاممجلة العلوم القانونية والاجتماعيةأكبر لحقوق وحريات الإنسان، 

 . 333، ص 2018

تضمن قانون الإجراءات  والم 155-66:  قميعدل ويتمم الأمر ر ، الذي 2018جوان    10المؤرخ في:    18-06( القانون رقم:  3) 
 م. 2018لسنة ، ا34، الجريدة الرسمية، العدد الجزائية 
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حيث لا يطبق    دج20.000إلى    رفع مقدار المبالغ المالية التي يطبق فيهاتم  ث  حي،  ة الأحكام المالي
التي تقل عنه  الإكراه المالية  المدة إلى  ،  اعلى الأحكام  (  5خمس )بعدما كانت  (  2سنتين )وتقليص 

الإكراه البدن  تنفيذه  آثار  وقف  ج حالات    إق  من    609و    603تان  كما نظمت  الماد سنوات،  
إجراءات   عديل الأخيروقد سهل الت،  فقره، أو  (1)حال إعسار المدين حالتين هي: أولا:  ا في  التي حصره

بعد التحقق من صحة الوثائق بما    لدى النيابةون بأية وسيلة يثبته  إثبات العسر، حيث جعل إثباتها يك
المحكوم  لغ  بالم  نصفما لا يقل عن  بتسديد    قيام المحكوم عليهوثانيا    ،(2)تتمتع به النيابة من صلاحيات 

،  بعد موافقة طالب الإكراهمهورية  وكيل الج  هاوآجال يحددبأداء باقي المبلغ بأشكال مختلفة    به مع الالتزام
فضلا عن أحكام أخرى كنوعين الأحكام التي يصدر بها، ومتى يدر الحكم به، وكيف يكون الحكم  

 .ةالبدني على آخر أيضا، وغيرها من الأحكام التفصيلي هابالإكر 
 رية( الغرامة التهديدية أو التهديد المال )أو الغرامة الإجباا: نيثا

متى كان إذا كنا بصدد التزام بعمل،    لحمل المدين على التنفيذ العينيضغط  وسيلة  ية هي  الغرامة التهديد
  عن أداء العمل المتعاقد عليه كان للقاضي أن يحكمص  خشإذا امتنع  ، فنفسهبه المدين  أن يؤدي  المطلوب 

ا  ه ترة يتأخر فيأسبوع أو شهر أو كل فيوم أو  امه بهذا العمل مع إلزامه بدفع مبلغ من النقود عن كل  بإلز 
العيني،  ،  تنفيذعن   بالتنفيذ  فيقوم  التهديد  هذا  تحت  المدين  يذعن  الغالب  عن وفي  تختلف  والغرامة 

 وجبره. إصلاح الضرر ل معنى مالتعويض لأنا لا تح

 

ه يحبس حتى  الموسر إذا امتنع من قضاء الدين فإنّ   الفقهاء في أنّ   لا خلاف بين( وقد أخذ الفقه الإسلامي بالإكراه البدني، إذ  1) 
، وعرضه  فعقوبته حبسه"،  يحُِل عُقُوب يتيهُ ويعِر ضيهُ   ، وياجِدِ ظلُ م  لييُّ ال    " لم:  رسول الله صلى الله عليه وس يؤدي الدين مستدلين بقول  

   . 244، ص  05زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، جالموسوعة الفقهية الكويتية، و ، انظر:  القول بالإغلاظ له   يحلّ   أيّ 
 . م عليهم الممنوحة للمحكو الضمانات القانونية  إطار في قرينة البراءة و وهذا تعزيزا ل  (2) 

 وصحائف خاصة بالسوابق القضائية للأشخاص المعنوية، مخالفات المرور  أحكام مشروع الإجراءات الجزائية: الإكراه البدني جديد  
 موقع المجلس الشعبي الوطني   ، مانوالإد

-16-20-03-2018-ar/4568-speciale-ar/actualite-://www.apn.dz/ar/plushttp
15-47 

 00:00على الساعة  24/02/2020يوم:  تم الاطلاع عليه 
ة  وشهادلمجلس الشعبي البلدي، من رئيس اإثبات عسر المحكوم عليه بغية إعفاءه من الإكراه البدني يتم بتقديم شهادة الفقر  لقد كان 

، الذي  2017مارس  27المؤرخ في:  07-17 ، القانون رقم: من ق إ ج المعدلة  603المادة ضريبة في الميدان، الإعفاء من ال 
 . تضمن قانون الإجراءات الجزائية والم 155-66: يعدل ويتمم الأمر رقم 

http://www.apn.dz/ar/plus-ar/actualite-speciale-ar/4568-2018-03-20-16-47-15
http://www.apn.dz/ar/plus-ar/actualite-speciale-ar/4568-2018-03-20-16-47-15
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تنفيذ   إذا كان: "أنهق م ج على  174المادة  مة التهديدية حيث تنص غرابالي الجزائر  وقد أخذ المشرع
جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام   ،إذا قام به المدين نفسه  غير ممكن أو غير ملائم إلاّ   الالتزام عينا

 ".أن امتنع عن ذلك  ة يالمدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة إجبار 
 ثلاثة شروط هي: بالغرامة التهديدية  كم للح: شروط الحكم بالغرامة التهديدية - أ

o   ن التهديد المالي، فإذا استحال  رض مالغ  هلأنّ   :زال ممكناالتنفيذ العين ماكون
وإذا كانت الاستحالة   ،د للمدين فيه انقضى الالتزامي  بسبب أجنبي لاالعيني  التنفيذ  

لغرامة الحكم بان  يكو ، و وإنا يحكم بالتعويض  ، فلا يحكم بالتهديد المالي  نبفعل المدي
 .القانونالعقد أو  معين سواء كان مصدره  التزام بعمل أو بامتناع عن عمل  التهديدية في  

o   إذا قام به المدين نفسه  تنفذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلاّ كون:  
دون تدخل من  فإذا كان التنفيذ العيني ممكنا    ،أي لابد أن يصدر من المدين شخصيا

كما إذا كان  ،  نيوإنا يجب مباشرة التنفيذ العي ،تهديديةفلا تجوز الغرامة ال  نفسه  المدين
كذلك لا ،  يمكن تنفيذه بواسطة الدائن أو الغير على نفقة المدينع الالتزام عملا  موضو 

 حق عيني أو أداء مبلغ من النقود. ليحكم بالغرامة التهديدية إذا كان محل الالتزام نق
o   بالغراكون الالحكم  يمس  تهديدية  مة  للمؤلفلا  الأدبي  بالحق    : مساس 

يمكن إجباره على تسليمه للناشر ولا   لالحق في نشر مصنفه و فالمؤلف هو صاحب ا
 ز إكراهه على ذلك بالتهديد المالي، ولا سبيل أمام الناشر إلا طلب التعويض. يجو 

 : ي: للغرامة التهديدية ثلاثة خصائص هغرامة التهديديةلخصائص الحكم با - ب
o على    الغرض منه الضغط  حيث إنّ تهديدي،  حكم    م بالغرامة التهديديةكالح

رة المدين على المقاومة، ويقدر القاضي  الغرامة التهديدية تحدد بمبلغ فيه قدذا فالمدين، وله
ئن، وبهذا هي يختلف عن ادقيمة الغرامة من دون مراعاة لجسامة الضرر الذي لحق ال

،  الموضوع، وهو من اختصاص قاضي  ق الضررلى وفالحكم بالتعويض الذي يكون ع
المدين   لة لحممة إذا تبين أنا لم تكن كافيوزيادة الغرانظر فيه  إعادة الوللقاضي أيضا  

 (. ق م ج  2/ 174م على التنفيذ )
o ة تتحدد عن كل  مافالغر ،  محدد المقدارحكم غير    الحكم بالغرامة التهديدية

التنفيذيفترة   المدين عن  فيها  يوم صدور  لا    لذلك   ، تأخر  الغرامة  يمكن معرفة مجموع 
دينا محققا في تعدّ  ولذلك فهي لا  ،  فيذدون تنمن  رور كل يوم  الحكم فهو يزداد مع م
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إلاّ  بها  ينفذ  أن  للدائن  يمكن  ولا  المدين  القاضي    ذمة  وحكم  الموضوع  تصفية  بعد 
 تأخير في التنفيذ أو بالتعويض عن عدم التنفيذ.لابالتعويض عن 

o اباكم  الح إعادة إإذ  ،  مؤقتحكم    لتهديديةلغرامة  من  القاضي  تمنع  لا    نا 
من فيزيد  فيها  للزيادةالنظر  داعيا  إذا رأى  بإها  يقوم  أو  المدين المنقاص  ،  قام  بلغ متى 

بالتقدير الذي رأته    بالتنفيذ وطلب ذلك، إذ المحكمة ليست ملزمة في التصفية النهائية 
  ،أساس التهديد هو قوة مقاومة المدين  لأنّ   ؛ سينالأسالاختلاف    ،في الغرامة التهديدية

فهي تنقص الغرامة بما يتساوى مع الضرر ه،  وجبر إصلاح الضرر  هو    وأساس التعويض
ومن ناحية أخرى إذا أصر المدين على ،  الذي أصاب الدائن من جراء تأخير التنفيذ

دائن وكذلك  ب الي أصاوكان متعنتا، فالتعويض يراعي فيه مقدار الضرر الذ  ذيعدم التنف
 (. ج ق م   175م من المدين ) مقدار التعنت الذي بدا

 لتهديدية: الحكم بالغرامة اسلطة المحكمة في  -ج
وطلب الدائن في الذكر  أن يحكم بالغرامة التهديدية إذا توافرت الشروط السالفة  الموضوع  يجوز لقاضي  

المجلس )الدرجة الثانية  عوى ولو أمام  ا الدويجوز إبداء هذا الطلب في أية حالة كانت عليه  ،بها  مالحك
الطللتقاضي( الشروط أن    ي سلطةوللقاض ،  لب بطلب جديد، فليس هذا  توافرت  التقدير، فله متى 

رية في ذلك،  يدالمحكمة العليا فيه، لأنا مسألة واقع، وله السلطة التقولا يخضع    ،يحكم أو لا يحكم به 
،  يخضع فيها قضاة الموضوع لرقابة قضاة القانونة قانون و لمسأ فهي يتعلق بتوافر تلك الشروطأما فيما 

 . حالاته ة يجب أن يكون مسببا في جميعالحكم بالغرامعلم أم مع ال
   أثر الحكم بالغرامة التهديدية:  -د

في الحكم، وله الحكم بالتعويض جراء التأخر   رظإذا نفذ المدين الالتزام الواقع عليه فإن القاضي يعيد الن 
الت فتتح  نفيذ،في  التنفيذ وكان متعنتا،  المدين على عدم  إذا أصر  الأما  التهديدية إلى  ول  الحكم غرامة 

بالتعويض، لأنّ الاستمرار فيها لا يحقق الغرض منها، ويقدر القاضي التعويض بمراعاة مقدار الضرر  
 ق م ج(.  175التعنت الذي بدا من المدين )م  راالذي أصاب الدائن وكذلك مقد

 ية العملية: ة التهديدية من الناحالغرامنظام   تقدير -ه
الحكم  إلا  في حال تعنت المدين  ليس للقاضي  لأنهّ  ظهوره،    الا كما كان في بدءعّ هذا النظام فيبقى  لم  

بأحكام  ذا استهان المدين  له، و نقاص الغرامة بما يعادل الضربالتعويض الذي يتناسب مع الضرر، فيقوم بإ
التهديدية حالغرامة  وقد  ا،  الجزائاول  تقوية  لمشرع  وجوب  إلى  النظام  ري  العهذا  مراعاة  نت بضرورة 
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ق م    175ن، والعنت الذي بدا من المدين م  لمادية والمعنوية التي وقعت فيها الدائر اواحتساب الأضرا
 .(1) أيضا العنت )الخطأ(معتبرا ، ، فيزيد القاضي مقدار التعويض نتيجة الضرر الأدبيج

 
 

 
 

 

دي، الواضح  السع، و 252-246صمرجع سابق،  ظرية الالتزام،  ؛ محمد حسنين، الوجيز في نكل ما ذكر من أحكام راجع في    (1) 
 . 49-33، مرجع سابق، صفي شرح القانون المدني الجزائري
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 تعويض أو التنفيذ بمقابل بطريق ال ذ نفيالت  -03

يذ، محلّ الالتزام الأصلي، بل هو طريق من طرق التنف يض التزاما جديدا حلّ لا يعد التنفيذ بطريق التعو 
 بطريق التعويض. ومنه، فإنّ الضمانات الممنوحة للالتزام الأصلي تظلّ ضامنة للوفاء أو التنفيذ

ولا يلجأ إلى التنفيذ بمقابل ،  أن يكون عينيانفيذ  الأصل في الت:  حالات التنفيذ بمقابل -أ
 حوال الآتية: استثناء في الأ ض إلاّ أو بطريق التعوي

 .(26) إذا صار التنفيذ العيني مستحيلا بخطأ المدين -1
تعويض ضرر جسيم لاولم يكن في التنفيذ بطريق  ،لمدينلإذا صار التنفيذ العيني مرهقا  -2

 للدائن. 
 .وحمله على الوفاء نفي الضغط على المدي  ديديةد الغرامة التهإذا لم تُج   -3
 الدائن ولم يعرضه المدين.  هلم يطلبيني ممكنا، و كان التنفيذ العإذا   -4

التعويض - ب  بطريق  التنفيذ  أو  التعويض  على  :  موجبات  التعويض  التنفيذ يكون  عدم 
التنفيذ   محلّ   يحلّ ، فالأول والثاني  التأخير في التنفيذعلى  أو  ئي  ز عدم التنفيذ الجعلى  الكلي أو  

الذي يكون جبرا للضرر    والثانينفيذ العيني،  ، إذ لا يجتمع التنفيذ بطريق التعويض مع التالعيني
، إذ يجتمع في هذه الحال التنفيذ بطريق التعويض مع أصاب الدائن بسبب التأخير في التنفيذ

 تنفيذ معا.في الون لدينا تعويض عن عدم التنفيذ وتعويض عن التأخير كيفالتنفيذ العيني، 
)العقدية    في المسؤولية المدنيةإنّ الشروط المنصوص عليها : شروط استحقاق التعويض - ج

 : التعويضة في استحقاق  والتقصيرية( هي الشروط نفسها المطلوب
 الخطأ  •
 الضرر  •
 . (27) علاقة السببية بينهماال •

 الإعذارط المذكورة، يضاف شرط آخر وهو  و ر وفضلا عن الش 

 

 . التنفيذ العيني ممكن دائما متى كان محله مبلغا من النقود يكون  (26) 
 ر الالتزام. د مقياس مصاالمدنية أحكام المسؤولية محور في ذلك  يراجع   (27) 
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لوفاء،  تأخيره في اتسجيل    هوأو  في الوفاء بالتزامه،  المدين  تقصير  جيل  س ت: هو  عذارالإ •
نذر بل يجب أن ي،  ين ليس كافيا بذاته لاعتبار المدين مؤاخذا عن التأخيرجل الدحلول أإذ إنّ  

ه  وأنّ ،  التأخيرهذا في  ن أنهّ غير متسامح  ئاالمدين، وإنّ مقتضى هذا الإعذار هو بيان الدالدائن  
عذار  يخ الإ، بدءا من تار لتي تلحقه بسبب هذا التأخيرعويض عن الأضرار ابالت  سوف يطالبه

 . ، فيجب فيها الإعذار(28)الديون مطلوبة وليس بمحمولة  تطبيقا لقاعدة أنّ ،  (جم  ق    179م  )
إذ   ةالعلّ وإنّ   المدين،  تنبيه  هو  الإعذار  اشتراط  والأداء    من  الحسن  ذلك،  التعامل  يقتضيان  السمح 

القانونية مع المدينرفيع مع حزم في    ك ذوقفيتحقق بذل به الشريعة   أحذت   ، وقداتخاذ الإجراءات 
عذار متى كان الأجل ، مع أنّ كثيرا من التشريعات جعلت حلول الأجل بمثابة الإ(29)سلامية أيضاالإ

 قد وضع لصالح المدين. 
طريق ورقة  أو عن    يدالبر   عن طريق ، فيكون  بما يقوم مقام الإنذاربالإنذار أو  ر  اذحصول الإعويكون  

دون حاجة إلى  ومن  جرد حلول الأجل  يكون المدين معذرا بم  وقد،  أو برفع الدعوى  رسمية أو بالكتابة
 .، ويترك في جميع الأحوال تقدير القاضي لذلك ق م ج(  180)م   أي إجراء آخر

   : إلى عذار فيها عن الإ الاستغناءحالات وترجع 
عذار كما في عقود أنّ حلول الأجل يقوم مقام الإ  لطرفان علىتفق اإذا ا( فق م ج  180م  )  الاتفاق -

 يكون الاتفاق صريحا فقد يكون ضمنيا.  ترط أن ولا يش مثلا، الإيجار 
 تية: لآ( في الحالات اق م ج  181م للإعذار )فيها ضرورة  على أنهّ لا المشرع نصّ حيث   القانون -

غير   ▪ الالتزام  تنفيذ  صار  مجُ أو    ممكنإذا  ذكاو   دغير  بفعلن   لك 
ف(30)المدين التندّ  يع،  عدم  نتائج  عن  مسؤولا  إلى  من  فيذ  المدين  حاجة  دون 

)وهذا ما  دون رفعه  من  أن يترك محام ميعاد الاستئناف ينقضي    ه: مثال  ،عذارهإ
 . تقتضيه طبيعة الالتزام أو الأشياء(

 

 يست بمطلوبة. لديون محمولة ولا القانون العام فا لخاص أمّ هذا في القانون ا (28) 
 . 235 ، ص 05، جالكويت، ون الإسلامية ؤ الشوزارة الأوقاف و ، الموسوعة الفقهية الكويتية  (29) 
  للالتزام ينقضي بقوة القانون ولا يكون المدين مسؤولا   فإنّ لا يد للمدين فيه،  لا لسبب أجنبي  مستحيالالتزام إذا صار تنفيذ    (30) 

 . عن أي تعويض 
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ى  لا جدو كتابة، فهنا  بتنفيذ التزامه  القيام    لا يريده  نّ المدين بأ  صرحإذا   ▪
للإثبات ،  عذارالإمن   مشترطة  هنا  إذ  والكتابة  نيته،  إثبات  أو    يمكن  بإقراره 
 اليمين.  له عننكو 
،  غير التعاقدية  غير المشروعة هو الأعمال  الالتزامات  إذا كان مصدر   ▪

ب على عمل غير  تّ الالتزام تعويضا تر   حيث يكون محلّ ،  عذارفلا ضرورة للإ
 مشروع.

 ه تسلمه دون حق أو ردّ المدين أنّ يعلم  شيء    إذا كان محل الالتزام ردّ  ▪
 شيء مسروق.

الدائن    فيعذار  لل   نيةالقانو   الآثار   وتتمثل عن الأضرار التي تلحقه بسب   التعويضأنهّ لا يستحق 
، )م  تعويضا عن عدم التنفيذ  نعذار فلا يستحق الدائا قبل الإأمّ ،  لإعذاربا   إلا  الامتناع عن التنفيذ 

 في  تعويض عن الأضرار التي تلحقه بسبب التأخيرمطالبة مدينه بال  لدائنولا يستطيع اق م ج(،    179
إذ يعدّ الدائن قبل الإعذار راضيا بالتأخير  ب التأخير من يوم الإعذار،  ويحس ،  الإعذار  دالتنفيذ إلاّ بع

م ض عن التأخير في التنفيذ أو للمطالبة بالتعويض عن عديو ، فالإعذار شرط للمطالبة بالتعهفيمتسامحا  
 . (31) (ق م ج 179م  ) نفيذ لأن نص المادة جاء عاما بالتعويض من دون حصر للحالات الت
، بسبب إخلال أحد  عذارشرط الإ  بعد تحقق  إلاّ في العقود الملزمة للجانبين   يمكن المطالبة بالفسخ  لاو 

 . (جق م  119م ه )اتلتزاملاالطرفين 
، حيث تكون يتحمل تبعة الهلاك على المدين  لهلاكعة ابت وأنّ الإعذار يغيّر المراكز القانونية لمن يتحمل  

  168)م   على حساب الدائن، أما قبل الإعذار فإنا تكون عذارالإ ء ولم يسلمه بعديم شيبتسل  الملزم
وإلاّ إذا اتفقا  دائن لو سلم له،  لاأن الشيء قد يضيع عند  روغم الإعذار  المدين  ، إلاّ إذا أثبت  ق م ج(

ق    369ق م ج(، و)م    270)م  ، وق م ج(  178)م    لحوادث المفاجئةة اتبعن  المديأن يتحمل  على  

 

ه لا يتصور أن الدائن قد يتسامح  أنّ ذلك  ،  تعويض عن عدم التنفيذمن أجل المطالبة بال عذار  حاجة للإ  ه أنّ هاء من يرى  من الفق  (31) 
لمطالبة بالتعويض عن عدم  عذار هو المطالبة بالتعويض عن التأخير في التنفيذ لا اجال الإفمفي عدم التنفيذ كليا كان أو جزئيا،  

سابق،  مرجع السنهوري، الوسيط، وما بعدها، و  254صمرجع سابق،  لتزام، جيز في نظرية الامحمد حسنين، الو ، راجع نفيذالت
 . 840، ص02ج
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 ( 32)محل الالتزام بالتسليم تنتقل بسبب الإعذار من طرف إلى آخر تبعة هلاك الشيء  م ج(، وعليه؛ فإنّ 

(33) . 
التعويض -د للضررالتعويض    :أنواع  القاضي  مّ إف   ،وإصلاحه   جبر  يقدره  أن  فيسمى ا 

عليه  ص  ينأو    شرطا جزائيا يتفق عليه العاقدان فيسمى  أو    ،( م جق    182م  )  تعويضا قضائيا
 .  الفوائدفيسمى ن انو الق

 على أساس الضرر يقدر قاضي الموضوع قيمة هذا التعويض    القضائيتعويض  ال
د الضرر جو الذي لحق الشخص، حيث يكون التعويض متناسبا مع الضرر، فمتى  

عويض، ويشمل التعويض ما  ط التاستحق المتضرر التعويض، ومتى انعدم الضرر سق
التأخير في ن مترتبا عن  اته من ربح، سواء أكافلحق الدائن المتضرر من خسارة وما  

 الكلي أو الجزئي.  عن عدم التنفيذ ، أو التنفيذ
ت الدائن أو على أساس الأرباح  قيكون تقدير التعويض على أساس الخسائر التي لح عناصر التعويض

 . ق م ج(  182م ) التي فاتته والمكاسب 
ومقدار ما لحقه من    دار ما أصابه من ضرر،الضرر واقعا على الدائن فيثبت مق  عبء إثباتويكون  
 . خسارة

 

السعدي،  ، و وما بعدها  254صمرجع سابق،  نظرية الالتزام،    ؛ محمد حسنين، الوجيز فيكل ما ذكر من أحكامراجع في    (32) 
 عدها.وما ب 53، مرجع سابق، صائريالواضح في شرح القانون المدني الجز 

ع  كالوديعة يكون المودي   العقود الملزمة لجانب واحد، ففي  بين العقود الملزمة لجانب واحد والعقود الملزمة لجانبين لتفريق  وجب ا   (33) 
  أي أنّ   ،الردّ ع لديه وبرئت ذمته من  بسبب حادث مفاجئ انقضى التزام المودي   فإذا هلكت قبل الردّ   ،الوديعة   لديه ملزما بردّ 
ه بأن يرد إليه الوديعة  يع لد ه المودي إذا كان الدائن قد أعذر مدين  إلاّ   ، لذي يتحمل تبعة هلاك الشيءع هو انا المودِ الدائن وهو ه

  ولكن يستطيع المدين أن يدفع عن نفسه هذه التبعة بإثبات أنّ ،  دع( إلى المدين )المودع لديه(فتنتقل تبعة الهلاك من الدائن )المو 
 ن. ان تحت يد الدائالشيء كان سيهلك أيضا لو ك

م  وينقضي معه كذلك التزا  ،التزام البائع وهو المدين بتسليم الشيء ينقضي   إنّ : كالبيع إذا هلك المبيع ففي العقود الملزمة للجانبينأمّا  
لجانبين سبب  قابلين في العقود الملزمة لمن الالتزامين المت  فكلّ  ،التزام المشتري بدفع الثمن تبعا لنظرية السبب أي ينقضي الدائن  

للمشتري    لثمن فإنّ ل دفع    فإذا كنا بصدد بيع وحصل   ، بحيث إذا انقضى أحدهما سقط الآخر المقابل له لانعدام سببه  ،خر للآ
المشتري تبعة   فحينئذ يتحمل ، إذا كان البائع قد أعذر المشتري ليتسلم منه المبيع إلاّ  ، لا يجب عليه فع ماه دأن يسترد الثمن لأنّ 

 . هلاكه
 . 258صمرجع سابق، وجيز في نظرية الالتزام،  محمد حسنين، ال :راجع
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وهو أفضل طرق التعويض والأصل فيها، إذ يُصلح    تعويض عين طريقان؛    ض: للتعويطرق التعويض
،  له عوضا عنه  مماثلكإصلاح الشيء الذي أتلف أو تقديم شيء سليم    ، عيناو   امالضرر إصلاحا تا

هو الأصل في الالتزام الطريق و   ن عليه، ولما كان هذافيكون من عين الضرر وبإعادة الحال إلى ما كا
)م    بما سواه )التعويض العيني( سيما إذا كان ممكنا وطلبه الدائنالحكم  فإنهّ ليس للقاضي  التعاقدي  

الناشئة    166 الالتزامات  في  تطبيقه  أيضا  ويكون  ج(،  م  الق  المشروع  عن  غير  المسؤولية    –فعل 
أو التعويض  )التنفيذ  ل التعويض العيني  قبيمن  ، ويعدّ أيضا  (34)  ق م ج(  02/   132)م    -التقصيرية
 .بنشر الحكم في الصحف في دعاوي السب والقذفالقضاء بمقابل( 

   التعويض: حدّ 
الأضرار غير دون  من    ةر اشمب ار  الأضر كون  أن ت  في اشتراطسؤولية العقدية والتقصيرية  لماتشترك    أولا:

، والذي يمكن درؤه  لتزام أو التأخير فيهم تنفيذ الاطبيعية لعدالنتيجة  الهو    الضرر المباشروإنّ  المباشرة،  
ناحيته ببذل   ذلك أن السير الطبيعي للأمور يقتضي أن يقوم الدائن منوتوقيه ببذل جهد معقول،  

لأمور تتدهور، ولا أن يدع الأضرار تتفاقم وتتعاقب ترك اجهد معقول لاتقاء تعاقب الأضرار وأن لا ي
محاولة لإيقافها عند حد معقول، وهذا الحد المعقول هو الضرر المباشر  ناية من دون أدنى  إلى ما لا

وتتصور الأضرار غير  م ج(،    ق   01/ 182)م  الذي لم يكن في وسعه أن يتوقاه فيسأل عنه المدين  
ا  المباشرة في حال تعاقب جملة التي تعقب بعضها بعضا، كمن  من  بقرة مريضة فأصابت  لنتائج  باع 

المبا سائر ماشية  ونفقت كلّ لعدوى  عن سداد ديونه فحجز عليه  شتري  يزرع في عامه وعجز  فلم  ها 
وهو    عنده هو نفوق الماشية نقف  أن    المباشر الذي يجب، فالضرر  لحقوقهم  الدائنون وباعوا أرضه وفاء  
 .  (35) أضرار غير مباشرة لا محل للتعويض عنهاهي ا سائر النتائج فأمّ ،  الذي يستوجب التعويض

عن المسؤولية التقصيرية في أنّ المسؤولية العقدية يكون التعويض فيها عن    ؤولية العقديةس المتختلف    ثانيا:
المتوقعة إرادة  الأضرار  مع  يتفق  لأنهّ  المفترضةلم ا،  فالمتعاق  تعاقدين  المتوقع  غير  الضرر  لمبخلاف    دين 

اقد مسؤولا إلاّ عن  وبهذا لا يكون المتع  دخل في نطاق العقد،يصورانه ولم يدر بخلدهما، ومن ثم لا ي
 

،  قسطا أو إيرادا مرتبا لمدى الحياة كان مبلغا واجب الدفع فورا أو مأسواء  ،  في المسؤولية التقصيريةهو الأصل    النقدي التعويض    (34) 
 . طلب المضرور ذلك ويكون تقدير ذلك للقاضي متى 

السعدي،  وما بعدها، و   259صمرجع سابق،  ز في نظرية الالتزام،  مد حسنين، الوجي؛ محكل ما ذكر من أحكامفي    راجع  (35) 
  842، ص02جمرجع سابق،  ري، الوسيط،  السنهو وما بعدها، و   60، مرجع سابق، صواضح في شرح القانون المدني الجزائريال

 . وما بعدها 
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بمعنى؛ يجب أن يكون الضرر متوقعا وقت التعاقد حتى يمكن القول  ،  الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد
بخلاف  فلا يسأل عنه المتعاقد،    العقدالمتعاقدين، فإذا صار متوقعا بعد التعاقد وبعد نشأة    دبأنهّ دار بخل 

ا يكون  التقصيرية  الأضر المسؤولية  عن  فيها  المسؤولية  لتعويض  في  فالتعويض  المتوقعة،  وغير  المتوقعة  ار 
   (. ق م ج 182/2م  )قصرية أشمل من التعويض في المسؤولية العقدية،  الت
العادي فيمعيار موضوعي    التوقع   رمعياإنّ  و  الرجل  فيه  الظر   لا ذاتي، أساسه  وف نفسها، فيشترك 

فالناقل ،  حقيبته بإهمال الناقلكمسافر فقد  ،  ينلفة الخاصة بالمتعاقد مراعاة للظروف المختالناس كافة، ولا
هذا المسافر   هعا وضلا عمّ   ،الناس على وضعه في الحقائب السفر من أشياءاعتاد ودرج  ا  مسؤول عمّ هنا  

الناقل لا يسأل عن هذه  وإنّ  قودا، فهذا أمر غير مألوف، تاع نالمسافر في حقيبة الموضع ، فإذا بالذات 
 .  (36)قودالن

ه على  القاعدة  ويوجد  فيها  عليهاالواردة  الاستثناءات  بعض  العامة  ذه  يسأل  حيث  عن ،  العاقد 
استثنائية  الأضرار غير متوقعة في بعض الأحيان تعمّ   ارتكابه غشا  حاللك في  ذو   ،بصفة  إذا  د أي 

 وفي ،  حوال سّيء النيةفهو في جميل الأ   الكليّ أو الجزئيد عدم التنفيذ  و إذا تعمّ فيذ أالتأخير في التن
أيضا مثلما هو  على سوء النية  بسيطة  قرينة  ، إذ هو  (37)الخطأ الجسيم  لأنّ ما  خطأ جسيارتكابه    لحا

 . ( ق م ج 2/ 182م  )يمكن إثبات عكسها قرينة بسيطة لاهذه  عليه الحال في الغش، غير أنه
تقدير   أالخطأثر   ي  إنّ :  التعويض  في  القانوني المجرد يقتضي أن  المد  هدفكون  المنطق  إلى ني  القانون 

  التعويض   تقديرفي    الأصلإصلاح الضرر وجبره من خلال التعويض، فهو موضوعي غير ذاتّي، ولهذا كان  
ناسبا  ت  اسبيتن ، فهو  اس الخسارة التي لحقت أو الأرباح التي فاتتسأالضرر، بمعنى يقدّر على  هو  

الضررطر  الضرر لا جسامة الخط  ديا مع  جسامة  يراعي  يتناسب كقاعدةو ،  أفهو  مع درجة  عامة    لا 
 ، وتختلف باختلاف حالتي العمد والإهمال  ،لاف العقوبة الجنائية التي تتناسب مع درجة الخطأ، بخالخطأ

العقوبة الجأمّ   ،تعويض المدني موضوعيّ لاإنّ  ولذلك يقال     أنّ هنا  الوارد    الاستثناء  وإنّ ،  نائية فذاتيةا 
ن  افيميل إلى التشديد في التعويض إذا ك،  هُ بري ويعتالخطأ    درجةي ويض  التعيدُخل في تقدير  قد  القاضي  

وما يراعي  مع: أنّ القاضي في تقدير التعويض  ومثاله  ، ن الخطأ يسيرااوالتخفيف إذا ك  ، الخطأ جسيما
أنّ  ق م ج(، كما   131ن بين تلك الظروف )م  هي م  الظروف الملابسة في ذلك، وإنّ جسامة الخطأ

 

 . ببه ومن ناحية مداه معا وقعا من ناحية سالضرر يجب أن يكون مت: إنّ يعبّر بعض الفقهاء على هذا الشرط بقولهم  (36) 
 وعناية وتبصرا.  أقل الناس حرصا الذي لا يرتكبه  هو  الخطأ الجسيم (37) 
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كذلك  و الذي بدا من المدين، عنت ية الويله من الغرامة التهديدير التعويض بعد تحتقدفي القاضي يعتبر 
   .ةعقو ر غير المتاضر الأعند حالتي الغش والخطأ الجسيم يعتبر درجة الخطأ في 

تحق التعويض يوم وقوع الضرر، ومن هنا كان  س يضرر  الدائن المت  من المعلوم أنّ :  التعويضوقت تقدير  
فحق الدائن  ،  الذي أنشأ الحق هو الضرر  لأنّ   ،له  امنشئلا  ق  للح  ا كاشفتعويض حكما  الحكم بتقدير ال

الضرر يوم وقوع  له من  يثبت  التعويض  الفرن  غير أنّ   ،(38)،في  النقض  الحكم   ة قضت بأنّ يس محكمة 
تقديره يوم  ير ثابت، فقد يزيد وقد ينقص، فجعلت  رر غالض  ، إذ المعلوم أنّ بالتعويض منشئ للحق

  ،عند تقدير التعويض  ات الاعتبار هذه    تروعي  هعن يوم وقوعأو نقص    ، فإذا زاد الضرركملحاالنطق  
 نقود، أمّا إذا كان محل الالتزام يرغولن يستفيد الدائن من إطالة أمد النزاع أيضا، هذا إذا كان المحل  

عر   تقدير التعويض بالس فيالضرر ذاته، بل تتغير الأسعار وقيمة النقود، فالعبرة هنا  تغير  نقودا، فهنا لا ي
 يوم صدور الحكم سواء ارتفع السعر أو انخفض. 

محققا    ضررلايكون  التعويض أن  على  يشترط من أجل الحصول    المحقق والضرر الاحتمالي:  ثالثا: الضرر
ر الاحتمالي أو غير المحقق فلا يستحق عنه التعويض لضر ا امّ أ،  أو مستقبلاوقوعه حالا  كان  وقوعه، سواء  

 بعد وقوعه. إلاّ 
وقوعه في المستقبل هو مسألة موضوعية، فإذا أمكن تقدير قيمته مقدما   ضرر المحققر قيمة الوإنّ تقدي

  وإذا لم يتمكن القاضي من تقدير قيمته سلفا فإنّ له أن   ومسبقا جاز للقاضي أن يحكم بالتعويض عنه،
 (. م جق  131في التقدير )م ظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر يحتف

: إن التفويت الواقع على الفرصة هو أمر محقق الوقوع، بخلاف نتيجة الفرصة فهي  تفويت الفرصةوأمّا  
التعو  فيكون  احتمالي،  فمثلا في    ضيأمر  التفويت،  فوّ بسبب  كسب   نّ فإ ،  ت ميعاد الاستئناف محام 

محقق يستحق عنه ستئناف في ذاته ضرر  الاستئناف أمر احتمالي، ولكن تفويت ميعاد الاالقضية في  
 التعويض.

ماله كإتلاف  الضرر المادي هو الأذى الذي يلحق الشخص في  المادي والضرر الأدنى:  الضرر رابعا: 
أو شرفه أو حريته،  عته  والضرر الأدبي هو ما أصاب الإنسان في عاطفته أو سمده،  س جأو في  شيء  

وقد المادي،  ضرر  ليقترن الضرر الأدبي با، وكثيرا ما  في حقهف  قذأو    لألم نتيجة الإصابة أو فقد عزيزكا

 

 ه فيها القانون. ذار في الأحوال التي يشترطعوقد يستحق الدائن التعويض من يوم الإ (38) 
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لسنة    رأي المشرع الجزائري على تعويض هذين النوعين من الأضرار بعد تعديل القانون المدنياستقر  
 مكرر ق م ج(.   182)م  (39) م2005
الحق  انتقال  في    اختلف شراح القانون والقضاءإلى الخلََف:    عن الضرر الأدبي   تعويض الحق في الانتقال  

العام،  الضرر الأدبي    لتعويض عنفي ا ، فهو الذي  ضرر وحدهتبشخص المومدى اتصاله  إلى الخلف 
ه قد رفع دعواالمتضرر  إذا كان     يتنقل إلى الورثة إلاّ لاف،  استعمال هذا من عدم استعمالهيستقل بتقدير  

رد هذا الحق ، فحينئذ يتجالتعويض  المسؤول على تحديد مبلغ  أو كان قد اتفق معلب به قبل وفاته  يطا
دون المتضرر من  توفى  حق مالي آخر، فإذا    ويصبح حقا ماليا قابلا للانتقال كأيّ ،  عن صفته الشخصية

على تحديد   الضررالمتسبب في  دون أن يكون قد اتفق مع  من  مطالبا به أو    ىو أن يكون قد رفع الدع
،  ام هذه الحالات لم ينص على أحك  المشرع الجزائري، و ثةهذه الحق لا ينتقل إلى الور   فإنّ   ،مبلغ التعويض

 . في هذا الشأنالجزائري على موقف القضاء أقف لم كما 
على موقف القضاء أقف  لم  على أحكام هذه الحال، كما    ا ضأيالمشرع الجزائري  لم ينص    (40) الضرر المرتد

 .في هذا الشأني ائر ز الج
من ق م ج أنّ كل  178ادة الم نصت: ؤولية التقصيريةالاتفاقات المعدلة لأحكام التعويض في المس 

 ى، لا يجوز الاتفاق عل الاتفاقات والشروط على الإعفاء من أحكام المسؤولية التقصيرية من النظام العام
 مخالفتها، تحت طائلة البطلان. 

 الجالشر ) فاقي  لاتاتعويض  ال اتفاقي    (:زائي ط  تقدير  هو  الجزائي  الشرط 
)م ويحصل مقدما قبل وقوع الضرر    ،فيه التنفيذ أو التأخير    للتعويض سواء عن عدم

عقد نقل ، ومثله  (41) 181إلى    176عموما أحكام المواد  تطبق  و ق م ج(،    183
 . لغ الذي يدفعه الناقل في حالة فقد البضاعة أو تلفهابينص فيه على تحديد الم

 

،  44ريدة الرسمية، العدد م، الج2005يونيو  20ه، الموافق ل :1426ولى جمادى الأ  13المؤرخ في:  10-05القانون رقم:  (39) 
 . م2005السنة 

للزوجين وللأقارب إلى  لضرر الذي يصيب أقارب وذوي المتوفي، حيث أجاز المشرع المصري طلب التعويض الضرر المرتد هو ا  (40) 
 . الدرجة الثانية ذلك 

عدها من  وما ب   459ادة  المعليه أحكام    تنطبق،  جزائيوليس بشرط    صلح عقد  إنّ الاتفاق على التعويض بعد الضرر هو    (41) 
 . القانون المدني الجزائري
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المسؤولية  امه على  وقد ترد أحك،  العقديةالمسؤولية  هو  الشرط الجزائي  المجال الواسع لتطبيق  أو    نطاق إنّ  و 
يصيبهم   قد  الذي  الضرر  عن  التعويض  مقدار  على  جيرانه  مع  المصنع  صاحب  يتفق  التقصيرية كأن 

 وات الآلات. ص أمستقبلا من الدخان أو 
   منها: توغايا أهداف: للشرط الجزائي الشرط الجزائيهدف أولا: 

 مخففا لها. أو لمسؤولية المدين يكون الشرط الجزائي مخففا  •
ا • ايكون  المدين، فلشرط  يقوم بدور  لجزائي وسيلة ضغط على 

 التهديد المالي. 
 . للتعويض اجزافييكون الشرط الجزائي تقديرا  •
الجزائي • الشرط  من    يكون  عند كثير  الضرر  لإثبات  معفيا 

 الفقهاء.
ا • الشرط  الجزائيكون  لتدخل  مستبعدا  توفرت ي  إذا  لقاضي، 

 شروطه وغاياته. 
   زائي والعربون:مقارنة بين الشرط الجثانيا: 

العربون: في أنّ مصدر كلّ منهما واحد وهو  مع  الشرط الجزائي    يتفق ▪
 .  اتفاق المتعاقدين

   :في  ويفترقان
جزءا    ، فيكون القسط المدفوع مقدماتأكيد العقدمفهوم    نلعربو يأخذ ا ▪
ولا    زائيبالشرط الجا المفهوم لا يقترب مفهومه من مفهوم  من، وهو بهذن الثم

فيمنح للمتعاقد الحق في العدول عن العقد،   مفهوم الرخصةيأخذ  يلتبس به، و
ايكون  و  عن  العقدمقابلا  عن  فلعدول  لخيار،  العاقد  استعمال  عند   يستحق 

و لم يترتب  حق وله يستأنّ  إلاّ  ،من الشرط الجزائيمفهومه يقترب ، وهنا العدول
العدول   ما  أيّ على  الجزائأمّ   ،ضرر  الشرط  بو ي  ا  يستحق  تعويض  قوع فهو 

 يقوم على الضرر والخطأ وعلاقة السبيبة. الضرر، و 
الج ▪ الشرط  بخلاف  زائي  يفتقر  الخطأ،  إثبات  يحتاج إلى  فلا  العربون 

 أو الضرر. ألإثبات الخط
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في ▪ الضرر  الشرط الجزائي بمقدار  تقدير  وفق على    هفيضتخمكن  يرتبط 
بصرف    كاملاين الضرر ويستحق  العربون فلا صلة بينه وب، بخلاف  الضررمقدار  

 النظر عن حصول أي ضرر.
العيني مع   ▪ المطالبة بالتنفيذ  الدائن في  يسقط حق  الجزائيلا  ، الشرط 

 حرية العدول عن العقد.  نييعطي للمدإنهّ العربون فبخلاف 
لا تسري فالعربون  بخلاف  ذار،  الإع  أحكامعلى الشرط الجزائي  تسري   ▪

 .عليه أحكام الإعذار
يستحقه جراء فأمّا الشرط الجزائي  ،  ذالتنفيعدم  بون عند  عر اليستحق   ▪

 . عدم التنفيذ أو التأخير فيه 
 تابع واحتياطي وجزافي.  :ه، هي أن ثلاث خصائص الجزائي للشرط خصائص الشرط الجزائي:ثالثا: 

اع هو ما التزم به المدين أصلا من عمل أو امتن،  تزام آخر أصلي ع لالالتزام تابالشرط الجزائي    -01
كان    ،قابلا للإبطالخذ حكمة فإذا كان الالتزام الأصلي باطلا بطلانا مطلقا أو  أو نقل ملكية، ويأ

انقضى الالتزام الأصلي نتيجة لاستحالة  وأيضا إذا    ،لأو قابلا للإبطاالشرط الجزائي باطلا بطلانا مطلقا  
صلي انفسخ  ا انفسخ الالتزام الأذإوأيضا  ،  للمدين فيه انقضى الشرط الجزائييد    لسبب أجنبي لانفيذ  الت

جميع الأوصاف التي تلحق الالتزام الأصلي تلحق كذلك الشرط الجزائي ، وأيضا إنّ  الجزائي أيضاالشرط  
 من.اضكالشرط والأجل والت

ة عند عدم التنفيذ العيني،  يض طريق احتياطيللتعو ه تعويض، و لأنّ احتياطي  التزام  الشرط الجزائي    -02
ي ولا يعرضها المدين إلا إذا التنفيذ عينا يخطأ المدين. وليس الشرط ن بقيمة الشرط الجزائفلا يطالب الدائ

التزاما اختياريا ا المدين أنالجزائي  تنفيذ   و تخييريا، فلا يستطيع  تنفيذ الالتزام الأصلي إلى  يعدل عن 
ئي  الأصلي والشرط الجزا   عنه ولا يستطيع المدين ولا الدائن أن يختار بين الالتزامي بدلاالشرط الجزائ

وإنا ليس للدائن إلا أن يطالب بالتنفيذ العيني مادام ممكنا وليس للمدين إلا أن يعرض التنفيذ العيني 
 كان مشروطا كتعويض عن التأخير في التنفيذ.   ولا مع التعويض إلا إذا

ا  -03 تقدير  ي  لجزائالشرط  الضرر    تحديده وتقديره يكون سابقا   لأنّ   :للتعويضجزافي  ذو  لوقوع 
العلاقة السبيبة  ضرر و ال طأ و فيكون بعد إثبات الخ  هاستحقاقعلى عدم التنفيذ أو التأخر فيه، أمّا  الواقع  

 . ، متى كان مجدياعذاروالإ
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الخطأ والضرر    : يشروط هبعة  ر أ  الشرط الجزائي  لاستحقاق   : شروط استحقاق الشرط الجزائي  رابعا:
   عذار.العلاقة السبيبة والإو 

 الدائن. يكون عبء إثباته على    ، خطأ من المدينع  لتعويض إثبات وقو يشترط لاستحقاق ا  طأ: الخ-01
وقد أشار إلى ذلك المشرع ،  هتبلدائن أن يثلا يُستحق التعويض إلاّ بعد تحقق، وعلى ا  الضرر:  -02

  أنّ فإذا أثبت  ر،  الضر وينفي وقوع  للمدين أن يدحض    ث أجاز ج حيق م    1/ 184الجزائري في المادة  
 . (42)، وهذا بهدف حماية المدينتخلص بذلك من الشرط الجزائي  ضرر أيالدائن لم يلحقه 

الضرر راجع لسب    المدين أنّ   تنقطع هذه العلاقة إذا أثبت  علاقة السبية بين الخطأ والضرر: ال-03
فان على ، إلاّ إذا اتفق الطر ئ أو كان ضررا غير مباشر أو غير متوقعمفاج  أجنبي أو قوة قاهرة أو حادث 

هذا الشرط بمثابة اتفاق على تشديد ويعدّ  تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ،    دينالمأن يتحمل  
 . (ق م ج 178/1م  ) المسؤولية

 ذ. لتنفيسيما في حالة التأخير عن ا ، عذارلاستحقاق التعويض الإ بيج عذار:الإ-04
مقدار  تعديل    طةسل ع  ئري لقاضي الموضو منح المشرع الجزا  الشرط الجزائي: خامسا: سلطة القاضي في  

 .، وهذا من أجل حماية المدينبه لعملل إبطالاأو حتى  زيادةأو  اتخفيض ؛الشرط الجزائي
لشرط  كون اوعندما ي،  عند التنفيذ الجزئي   :الجزائي في حالتين هما  طللقاضي تخفيض الشر   يجوز  -01

  2/ 184)م    على ما يخالفهما  الاتفاق ام، فلا يجوز  من النظام العالحكم    وهذا  ، يه إلى درجة كبيرةمبالغا ف
المحدد في الاتفاق أو لا يقضي به إطلاقا إذا تسبب  ، كذلك يجوز له تخفيض مبلغ التعويض  ق م ج(

 . ( ق م ج 187م وبسوء نية ) مدية بلا مبرر بصفة عبحقه في إطالة أمد النزاع اء مطالبته نثأالدائن 
،  تفاقيالتعويض الا  قيمةجاوز الضرر    إذا  حالتين هما:زائي في  لشرط الجاللقاضي زيادة  يجوز    -02

  م المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما )  للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إذا أثبت أنّ ف
ي  ن عن الغش أو الخطأ الجسيم الذالمديالاتفاق على عدم مسؤولية  من ذلك  ستثنى  يو ،  ( ق م ج  185

التزامه  دينالميقع من أشخاص يستخدمهم   من تخفيف  هدفه الهذا الاتفاق جائزا  ، ويعد  في تنفيذ 
 . ق م ج(  178)م   المسؤوليةأحكام 

 

ثبات  إ لى عدم اشتراط  عالقضاء الفرنسي  جرى  الآراء من يرى خلاف ذلك فلا يشترط إثبات الضرر، حيث  وهناك من    (42) 
على  سلفا  اتفقا  ا  وأنّ   ، اث ضرر إخلال المدين بالتزامه يحد  مجرد  ما بأنّ سلّ افترضا و المتعاقدين    الشرط الجزائي أنّ ومقتضى    ،الضرر 

 . خلاف قد يقع   لأيّ تفاديا مقدار التعويض اللازم 
 . 265صمرجع سابق، ؛ محمد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام،  راجع
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ه يأخذ  فإنّ   ،شرط الإعفاء من المسؤولية  مكتجعله في ح  الشرط الجزائي من التفاهة بدرجةإذا كان  و 
الدائن  ذا تسبب إطلاقا إ، وكذلك يجوز له عدم الحكم بالتعويض (43) المسؤولية اء منحكم شرط الإعف

 ق م ج(.  187بلا مبرر بصفة عمدية وبسوء نية )م  بحقه في إطالة أمد النزاع بته مطال أثناء
 ا من النقود وتأخّر المدين  غل مبإذا كان محل الالتزام  :التعويض القانون

فإنّ  به،  الوفاء  الق  في  م انون  نصوص  تحدد  التي  هذا هي  عن  التعويض  قدار 
 . (44) التعويض القانون أو  ،"ائد التأخيريةفو ال":   التأخير، وتسمى ب

 . لفوائد نوعان: تأخيرية وعوضية أي مقابل الاستثمارل: أنواع الفوائد
وهي الفوائد التي تستحق مقابل انتفاع   الفوائد العوضية )فوائد الاستثمار( (01

التي يدفعها المقترض    هيخلال مدة معينة هي أجل الدين، أي  نقود  المدين بمبلغ من ال
ات بمقابل أو بعوض  بمبلغ القرض، ومثالها عقد قرض لمدة ثلاث سنو ثلا كمقابل لانتفاعه  م

 هو فائدة سنوية معينة. 
ذا  ة إلى عوض( مصدرها الاتفاق فلا يلتزم بها المدين إلاّ إبس وفوائد الاستثمار أو الفوائد العوضية )ن

وز سعرها الحد الأقصى ية أنّا يجب ألا يجا فق عليها المتعاقدان، ومثلها مثل الفوائد التأخيرية من ناحات
  يضوالفوائد الاستثمارية في القانون المدني الجزائري غير مسموح بها إلاّ في حدود ما تق  القانوني للفوائد.

بالفوائد الاستثمارية إذا كان أحد    يسمح  أي أنّ القانون المدني الجزائري  ق م ج(.  456و   455به )م  
 الية فقط، وكان مقدارها مطابقا للسعر القانوني. هو إحدى المؤسسات الم لطرفين المتعاملين بهاا

 ستثمار أو الفوائد العوضية. لاوعليه؛ فالذي يعنينا في مجال التعويض هو الفائدة التأخيرية من دون فوائد ا
في التنفيذ عن الأجل )لا عن الضرر(   خير تأالعن  تعويض    هي  الفوائد التأخيرية (02

في للوفاء  يكو   المحدد  التي  هذه الالتزامات  مصدر  سواء كان  النقود  من  مبلغا  محلها  ن 
فوائد   ىم ، وتس قد أو الإرادة المنفردة أو الفعل الضار أو النافع أو القانونالالتزامات الع 

الالتز  تنفيذ  التأخير في  تعويض عن  ال تأخيرية لأنّا  يلتزم  ام  التي  نقود، كالفوائد  ذي محله 
 لتزامه.ض، وتأخر المقترض في الوفاء باحلّ أجل القر قرض إذا إلى الم بدفعها المقترض

 

على الإعفاء من المسؤولية  الاتفاق  في الإعفاء من أحكامها، حيث يجوز  المسؤولية التقصيرية  عن  المسؤولية التعاقدية  ق  تفتر   (43) 
 .  أحكامها  على الإعفاء من يجوز الاتفاق فلا  المسؤولية التقصيرية ، بخلاف في حالتي الغش والخطأ الجسيم   إلاّ ،  لتعاقدية ا
 . 267صمرجع سابق، ة الالتزام،  ؛ محمد حسنين، الوجيز في نظريراجع

 .93ابق، ص، مرجع سالسعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري  (44) 
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 ة قانوني وفوائد اتفاقية فوائد للفوائد التأخيرية نوعان هما:   :الفوائد التأخيريةأنواع 
التي يكون    زامات في الالتالطرفان  المتعاقدان أو  يحددها    الفوائد الاتفاقية ▪

العقدمص ألاّ إذ  غالبا،    درها  ا  يجب  سعرها  الذيجاوز  الأقصى  يحدد لحد  ه  ي 
   . أيا كان نوعهاالزائدة يحارب الفائدة ، إذ القانون  القانون للفوائد

غير أنّ القاضي لا يحكم  ،  من حيث الاتفاق  يئال الشرط الجز يالتأخيرية الاتفاقية هي من قب  والفوائد
بخلاف الفوائد    ، (ق م ج  1/ 184م  ضرر )  الدائن لم يلحقه أيّ   أثبت المدين أنّ إذا    بالشرط الجزائي

تعويض عن    هلأنّ والعكس  إثبات  ولا يقبل    الضرر مفترضلأنّ  عليها،  هذا الحكم لا يسري  يرية فالتأخ
  الذي  عن الشرط الجزائي، لأنهّ في الفوائد التأخيرية القاضي هو  ف ل أنهّ يخت غير ، لا عن الضرر  التأخير 

 شرط الجزائي.يقدر قيمة التعويض إذا لم يكن محددا في الاتفاق، بخلاف ال
التينية:  القانو   الفوائد ▪ القانون  وهي  حاليحددها  في  وتسري  عدم    ، 
ونية جعل ناوالفوائد الق  ،طلبها الدائن عند التأخير في الوفاءوكان قد    تفاقالا

   .الزائدة وائديسمح بالفلا  حيث اوشروط امعين الها سعر القانون 
ه يمنعها بين الأشخاص الطبيعية بل إنّ   ائد القانونية،يحدد قيمة الفو القانون الجزائري  ولا يوجد نص في  

الإسلامي(   )أي تحريم وكراهية الربا المحرم في الفقهأو الأفراد، حيث إنّ توجهه هو تحريم القرض بفائدة  
من أجر )أي  من دون  دائما  لأفراد يكون  بين االقرض    أنّ ذلك  ق م ج(،    454فيما بين الأفراد )م  

لكنه أجاز للمؤسسات المالية أن تمنح فائدة عن ،  ذلك يخالف  اتفاق    كلّ   ويقع باطلا  ، دون عوض(
والنشاط الاقتصادي   وذلك لتشجيع الادخار  ،الودائع وأن تمنح قروضا بفائدة يحدد قدرها بنص قانوني

 (. ق م ج  456و  455م الوطني )
ما لحق الدائن من  القاضي يحكم به على أساس  ود اتفاق على التعويض فإنّ عدم وجعند  هلذلك فإنّ و 

 (. ق م ج  186م رفع الدعوى )وقت ر بسبب التأخير في الوفاء بدين نقدي معين المقدا ضرر
عن الضرر الذي يفترض القانون    اتعويضالتأخيرية    فوائدلاتعدّ    القانون للفائدة التأخيرية:  التكييف 

 خطأ مفترض لا يقبل  سهأساو ،  مه بدين نقديب خطأ المدين في تأخره عن الوفاء بالتزاه بسبوقوع
مجرد  ، فليس على الدائن أن يثبت حدوث الضرر، وليس في وسع المدين أن ينفيه، إذ  لإثبات العكس

مان  ر حفاء  في تأخر المدين عن الو ، لأنّ  ذي في ذمته يحدث ضررا للدائنلاتأخر المدين عن الوفاء بالمبلغ  
 .للدائن من استثمار مبلغه وضرر
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القاضي هو الذي يقدر  ، و اللاحق من هذا التأخيررر  الضعن  لدائن  تعويض ا  على المدينيكون  ومنه؛  
 . التعويض اللازم لإصلاح الضرر الناشئ عن التأخير

شرع العكس لاستعمال المإثبات  الضرر مفترض ولا يقبل    غير أنّ   يئاقضتعويض  والتعويض هنا هو  
 . يغة الوجوب ص

تأخير ثلاثة شروط في  لاضرر  ويض اللاحق عن  عتال  ستحقاقلاشروط استحقاق الفوائد التأخيرية:  
 وهي:الفقه 

النقودكون   .1 الالتزام مبلغا من  مبلغا من  محل  الالتزام  أن يكون محل  : يجب 
يثور  ولا    التنفيذ العيني ممكنا دائما،أنهّ متى كان المحل نقود كان    مومن المعلو النقود،  
التأخير،  فكرة  سوى   عن  مصدرالتعويض  غير ،  العقد)  الالتزام  مهما كان  عمل 

 . (القانون، فعل نافع، وعمشر 
عن التأخير    ا الفوائد التأخيرية تعويضولما كانت  :  بالالتزامالوفاء  في  المدين  تأخر   .2

من   تستحق  ، فإناّ ام بدفع مبلغ من النقود عن ميعاد الاستحقاقز تلفي الوفاء بالا
من تستحق فثمارية العوضية أو الاستأمّا الفوائد  ، صول التأخير في الوفاءقت حو 

تصبح الفائدة الاستثمارية فائدة تأخيرية  ، و حيثما يسمح بها القانون  اق الاتف  وقت
     أجل الدين ولم يقم المدين بالوفاء.  إذا حلّ 

التأخيريةالبة  طم .3 بالفوائد  التأخولما    :الدائن  الفائدة  من  يرية  كانت  نوعا 
المدين لا  إنّ ف ، مبلغ من النقود لهمحأو نطاقه لتزام في الوفاء باخير التعويض عن التأ

، بمعنى يجب ره بعد حلول ميعاد الاستحقاقاعذإمن يوم    يسأل عن هذه الفائدة إلاّ 
  إلاّ في حالات استثنائية ،  حتى يستحقها  تأخيريةلاأن يطالب بالفوائد  على الدائن  
ستحق من شرط الإعذار في بعض الديون، فتُ ، حيث أسقط  ونالقاننصّ عليها  

على سريانا من يوم حلول حال ما اتفق الطرفان    فيكما    ،عذارإلى  اجة إدون ح
 وحده غير عذار  ، وإنّ الإعذار مدينهإالدائن إلى  لجوء  دون  من  ميعاد الاستحقاق  

ولا تكفي المطالبة    ،بها   بل يجب المطالبة القضائية  يةفوائد التأخير اللاستحقاق  كاف  
ان  اتفاق العاقدإذا  ، إلا  المطالبة بالفوائد أو التعويض أيضا  ببأصل الدين بل تج

 .العرف التجاريالتي تعتمد على المواد التجارية أو في بعض على غير ذلك، 
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معلوم  كون   .4 الالتزام  الطلبلماالمبلغ محل  وقت  يقتضيه :  دار  الشرط  هذا 
فاء، ولا يمكن الوفاء التأخيرية أساسها تأخر المدين في الو   فوائدالمنطق القانوني، إذ ال 

، وهذا الشرط يتصور ق م ج(  186م  )مبلغه معلوم المقدار،    بالدين إلاّ إذا كان
أو مصدر   الالتزام  إذا مصدر  أمّا  الإرادية،  الالتزامات  الفي  به    يذالمبلغ  يطالب 

التعويض   سبيل  على  غير  الالمضرور  إلاّ ر عيُ   لاو   شروعالمعمل  مقداره  بصدور    ف 
سريا  ،الحكم الفإنّ  التأخير ن  الحكميكون    يةفوائد  يوم  الشرط   ،من  هذا  لا  ولو 

حق القاعدة العامة أنّ   لأنّ ، لاستحقت الفوائد من قوت وقوع الفعل غير المشروع
 . كاشف له  قت، وما الحكم إلاّ و لالمضرور إنا ينشأ منذ ذلك ا

 :متعلقة بالفائدة أحكام أخرى -
   :ضاف إلى الفوائد التأخيريةي( فوائد تكميلية)بتعويض تكميلي   البةالمط •

 ، فإنهّ في:  و الفائدة القانونيةأاوز الفائدة المتفق عليها ر يجالضر إذا كان 
o ثابة تعديل  بمفإنّ القاضي يتدخل في ذلك، ويكون تدخله    لفائدة الاتفاقيةا

، الغش  ك إلاّ في حال ن له ذليكو   ولامبدأ سلطان الإرادة،  ، وهو ما يتعارض و للعقد
 . (يفسد كل شيء شّ الغ)لأنّ 
o ليس للدائن  و ،  من المشرعا جزافيا  تقدير دة القانونية  الفائ تعدّ    لفائدة القانونيةا

التقدير  ولا للمدين مناقشته بحجة أنّ    :بشرطين هما  لا، إالضرر أكثر أو أقل من هذا 
مثال  ،  اشئ عن التأخير عادي النالرر  الضآخر فضلا عن  أن يكون قد أصابه ضرر    الأول

الوفاء  ذلك أن   الدائن،  إشهار الإفلايكون قد ترتب على عدم  وأن يكون    الثان: س 
أي يتعمد عدم الوفاء وهو يعلم بما يؤدي إليه ذلك من أضرار استثنائية    ،المدين سيء النية

ى اعتبار أنّ  اه عل ق م ج في الاعتماد بهذا الاتج  182ويمكن اعتماد نص المادة    ،بالدائن
دير  سلطة تقللقاضي  وأنّ    ،ن من خسارة وما فاته من كسبالضرر يشمل ما لحق الدائ 

 .في ذلك 
 ةالقانونيالفائدة وز االاتفاق على ما يج •
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، تقبل بشرط  من قبيل الشرط الجزائي  ، ةفائدة أخرى تخالف الفائدة القانونيلعاقدين على  يعدّ اتفاق ا
لأنا من رد غير المستحق،  القانون وإلاّ حكم بردها على أساس  ده  ذي حدألا يجاوز الحد الأقصى ال

 لنظام العام.، وهذا مخالف لربويةالفوائد قبيل ال
 أعلى من المتفق عليهبفائدة الوفاء بفائدة غير مشترطة أو   •

عية، الطبيطة أو التي جاوزت الحد المتفق عليه، هو من قبيل الالتزامات  تر ش وإنّ الوفاء بالفائدة غير الم 
  ته مخالفعدم  طبيعي  اللتزام  ، لأنهّ يشترط في الالحد الذي حدده القانونالتي يمكن أداؤها متى لم تخالف ا

 للنظام العام. 
 تخفيض مقدار الفائدة الاتفاقية  •

ة الحصول على تعويض أكبر، وهنا يمكن تخفيض مقدار يغقد يتعمد الدائن إطالة أمد النزاع بسوء نية ب
،  ةأو اتفاقي  ة كانت الفائدة قانونيون، سواء أالذي حدده القاند الأقصى  في نطاق الح  انت ك  إن و الفائدة  

يحكم بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر، مثال ذلك إذا لجأ    ألاّ أيضا  ويجوز للقاضي  
 . ق م ج(  187، ) توقيعه الدائن إلى إنكار
 (: ةالمركبالأرباح )  (45)فوائد متجمد الفوائد •

،  ومحاربة للربا   دينفي المسائل المدنية حماية للمجمد الفوائد  لا يجوز تقاضي فوائد على متصل أنهّ  لأا
ن ئابمعنى أنهّ إذا تأخر المدين في دفع الفوائد المستحقة وأضيفت هذه الفوائد إلى رأس المال، فلا يحق للد

بالنظر إلى  ة على رأس المال فقط،  مستحقفوائد على هذه الفوائد المضافة، بل تظل الفائدة  أن يتقاضى  
شة في الدين عن طريقها، وزيادة أعباء أخرى على  نطوي عليه هذه الفائدة من تضخم وزيادة فاحما ت

حيث يجوز أخذ فوائد    ةما تقضي به القواعد والعادات التجاريبخلاف المسائل التجارية و ،  (46)المدين
القانون المدني  ئري الذي لم يقر بها لا في شرع الجزاف الم، بخلافي بعض التشريعات  على متجمد الفوائد

 . ولا في القانون التجاري
 تزيد في مجموعها على رأس المال التي  فوائد لا •

 

  48)  ٪ لمدة ثلاث سنوات 10، فلو كانت الفائدة الشهرية  ستحقة على مبلغ معين لفترة زمنيةهو الفائدة الم  متجمد الفؤاد   (45) 
 حالها هو متجمد الفوائد. شهرا،  48شهر(، فتكون الفائدة الشهرية مضروبة في 

 ه الإضافة. الذي نتج عن هذ خد فوائد على المبلغ الجديدبمعنى إضافة الفوائد التي استحقت ولم تدفع إلى رأس المال، وإنّ أ
ية،  م، وآخرون، القانون المدني وأحكام الالتزام، وزارة التعالم العالي العراق كل ما ذكر من أحكام، عبد المجيد الحكيراجع في    (46) 

 وما بعدها.   73، ص02ج
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رأس المال، إلا ما    نممجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر  لا يمكن في جميع الأحوال أن يكون  
 . (47) تقضي به القواعد والعادات التجارية

 

ي،  السعدا بعدها، و وم  259صمرجع سابق،  لتزام،  ؛ محمد حسنين، الوجيز في نظرية الاكل ما ذكر من أحكامراجع في    (47) 
عبد القادر الفار، أحكام الالتزام )آثار الحق في  ا بعدها،  وم  80، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدني الجزائري

  851، ص02جمرجع سابق،  السنهوري، الوسيط،  وما بعدها، و   68، ص2004،  01(، دار الثقافة، الأردن، طالقانون المدني 
شيد بن شويخ،  وما بعدها، ور   73، ص02ن المدني وأحكام الالتزام، مرجع سابق، جالحكيم، القانو   ، وعبد المجيد وما بعدها

 وما بعدها.  219، ص .2012دروس في النظرية العامة للالتزام، دار الخلدونية، الجزائر، 
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 ،  المشروعة والمقررة لحماية التنفيذ ائل  الوس   
 وسائل ضمان حقوق الدائنين

 تنفيذ الالتزام  تكفل للدائن الوسائل التي
 النظم القانونية التي تكفل حق الدائنين في التنفيذ 

ض فغن مال المدين هو محل التنفيذ في الحالتين، وتكون أموال  يو كان التنفيذ عينيا أو بطريق التع سواء
يه. ويتساوى  ك بأن أموال المدين هي الضمان العام لدائنجميعها ضامة لوفاء ديونه. ويعبر عن ذلدين  الم

الدائنون في هذا الحق المشترك، فلا يتقدم أحدهم على غيره إلا إذا كان حقه مضمونا بتأمين خاص  
إما تصرف    مدينهفيقتضي حقه منها متقدما على غيره، وليس للدائن أن يتبع أموال    ابذاتهعلى عين  

المتصر فيها هذا الأخير إلا أن يكو  العين  بتأمين خاص على  التأمين  ن حقا مضمونا  فيها. ومثل  ف 
 التتبعولا حق    التقادمالخاص حق الرهن أو الامتياز. فحق الضمان العام لا يخول للدائن العادي حق  

من القانون المدني    188دة  )الماتسم الدائنون العاديون أموال المدين قسمة غرماء كل بنسبة حقه  قيو 
 الجزائري(.

له وبثيعها وتوزيع  لمدين ويكون التنفيذ عادة بالحجز على أمواوالأصل أنه يجوز التنفيذ على جميع أموال ا
ويجب أن الأداءحال    المقدارمعين  الوجود  ثمنها على الدائنين. ولا يجوز التنفيذ إلا لاقتضاء حق محقق

وطرق  رسمياالتنفيذ أو عقدا    سند التنفيذي إما أن يكون حكما واجب الو   يذيتنفيحصل الدائن على سند  
أو الإجراءات المدنية كالحجز التنفيذي على المنقول أو العقار أو حجز   ا قوانين المرافعات التنفيذ تذكره

 .48قانون الإجراءات المدنية الجزائري في الكتاب السادس منه  اما للمدين لدى الغير وقد أورده
نفيذ  رف الدائن للمحافظة على حقه الذي يريد التأو وسائل يضعها القانون تحت تصتحفظية رقة طوثم

دد قيد هذا الرهن أو أن  به، مثال ذلك أن يقطع التقادم منها لسقوط حقه أو أن يقيد رهنه أو يج
ين  المد  على سند الدين أو أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على أموال  هيطلب تحقيق إمضاء مدين

)المادة   التحفظي  بع  345كالحجز  الجزائري(وما  المدنية  الإجراءات  قانون  من  وضع    دها  طلب  أو 
تحرير محضر جرد بها. ولما كانت هذه الوسائل هي لمجرد الاحتياط الأختام على أموال مدينه المتوفي أو  

 ى شرط.قا عل ذ فإنه يجوز لأي دائن اتخاذها ولو كان حقه مقترنا بأجل أو معل يفلا للتن
 باشرة الدعوى غير الم 

 

 راجع في تفصيل ذلك،.  48
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،  236والقانون المصري الحالي في المادة    190و  189في المادتين    أحكمها القانون المدني الجزائري نظم
ي عن القانون الروماني، غير أنا في القانون س نوقد ورثها القانون الفر   1166والقانون الفرنسي في المادة  

أموال المدين المصر تصفية جماعية. أما في  دائنين بمناسبة تصفية  عة الالروماني كانت جماعية ترفعها جما
القانون المدني الفرنسي فهي دعوى فردية يرفعها أحد الدائنين وإن كانت نتيجتها تفيد سائر الدائنين.  

 في القانون المدني الجزائري والقانون المدني المصري. وكذلك نجد نفس الحكم
 شرة : المبامجال استعمال الدعوى غير 

ه إلا ما استثنى منها. ويكون ذلك  ز للدائن أن يستعمل جميع حقوق ودعاوي مدينكقاعدة عامة يجو 
في مطالبة   م مدينه ولحساب هذا المدين ونيابة عنه مثلا إذا كان للمدين حقفي صورة دعوى يرفعها باس 

د ؤول المدني مطالبا وقعالمس   الغير بتعوضي عن ضرر أصابه وأهمل في هذه المطالبة، فللدائن أن يقاضي
 يرفع دعوى على الموصي إليه ببطلان الوصية.  عن التمسك ببطلانا فإنه يجوز لدائنه أن

نه بالنيابة عنه. وهذه  يدفالدعوى غير المباشرة هي دعوى المدين يرفعها الدائن بطريق غير مباشر باسم م
استعمال الحق لأصيل وهي مقصورة على  لحة اولمصلحة النائب لا لمصالقانونالنيابة تتميز بأنا بحك  

 دون التصرف فيه. 
 :  ن في الدعوىإدخال المدي

 :  شروط استعمال الدعوى غير المباشرة
في استعمال هذا الحق طالما    نن المدين في استعمال حقه تقابله مصلحة للدائإهمالميجب أن يكون هناك  

 إعساره. يد فيأو يز  lالمدينأن من شأن هذا التقصير أن يؤدي إلى إعسار 
 :  ن المدينتقصير م -1

للدائن استعمال حقوق مدينه متى أثبت  ن بسوؤ نية. وفي الحالين يجوز  سواء كان ذلك مجرد إهمال أو كا
موقفا إيجابيا في الدعوى فللدائن أن يطلب بقاءه    ن أن المدين لم يقم باستعمالها بنفسه. وإذا اتخذ المدي

 ه.حقوق فيها ليراقب سيرها محافظة على
 : إعسار المدين -2

ار  ينة إلا إذا كان عدم استعمالها سيؤدي إلى إعس تكون ثمة مصلحة للدائن في استعمال حقوق مدلن  
ة الفعلية الناشئة عن  لاالمدين أو زيادة إعساره. والمصلحة هي أساس كل دعوى. ويقصد بالإعسار الح

(  193ري )المادة  كفي في القانون الجزائل. ويزيادة الديون على الحقوق سواء كانت ديونه حالة أو لم تح
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( لإثبات الإعسار أن يثبت الدائن مقدار ما في ذمة مدينه من 239)المادة  وكذلك في القانون المصري  
في للوفاء بهذه الديون أي تزيد عليها أو تساويها،  كتديون وعندئذ يكون على المدين أن يثبت أن أمواله  

 تدخل في شؤونه. أن ي فإذا ثبت يساره فليس للدائن
لقضاء  ، طبقا للقانون الجزائري وللقانون المصري، أما ان حق الدائن محقق الوجود وخاليا من النزاعأن يكو 

ومستحق الأداء، وعلى أي   راوالفقه في فرنسا فيشترطان فوق ذلك أن يكون حق الدائن معلوم المقد
اس  لأن  تنفيذي  سند  الدائن  بيد  يكون  أن  يشترط  فلا  المباشرة   تعمالحال  غير  من    الدعاوي  ليس 

 إجراءات التنفيذ.
 :  المباشرة  آثار الدعوى غير 

تقوم هذه الدعوى على أساس نيابة قانونية من الدائن عن المدين في استعمال حقوقه وذلك يقصد 
ن العام. فالدائن الذي يستعملها لا يطالب بحق لنفسه بل هو يطالب باسم المدين  امالمحافظة على الض

ولرافع الدعوى أن يطالب بكل    خرى يرمي إلى المحافظة على الضمان العام.ة عنه، ومن الناحية الأ ونياب
ه أن  نيالدين الذي لمدينه ولو جاوز هذا الدين حقه قبل مدينه لأنه لا يحكم نيابته القانونية عن مد

 يطالب المدعى عليه بكل ما كان يستطيع المدين أن يطالبه به. 
يه أو التنازل  التصرفات أما بنقله إلى الغير أو الصلح ف  نواعتصرف في حقه بكل أأن ي  ويبقى للمدين

 عنه أو قبول الوفاء به حتى بعد رفع الدعوى غير المباشرة.
مواجهة رافعها بكل الدفوع التي تكون له في    فيوللمدعي عليه في الدعوى غير المباشرة أن يتمسك  

الدين، ولو كان سبب الانقضاء قد و إبراء أو بطلان سند  اصة أ مواجهة المدين نفسه من تقادم أو خ
 فع الدعوى.حدث بعد ر 

وإذا نجح الدائن في دعواه فإنه لا يستأثر بنتيجتها فهو ليس إلا نائبا عن مدينه. فهذه الدعوى إنا  
تص ل المال في ذمة المدين فحسب وللدائن أن ينفذ بعد ذلك على هذا المال دون أن يخاختستهدف إد

 ئنين أيضا أن ينفذوا عليه. وحده، فلغيره من الدا به
   الدعوى المباشرة :  المبحث الثان

يعمد المشرع في بعض الحالات إلى منح الدائن حماية خاصة فيعطيه دعوى مباشرة قبل مدين مدينه  
لا ثبت إيرجع بها الدائن باسمه ولحسابه على مدين مدينه ويستقل وحده بنتيجتها إنا لا ت  فهي دعوى
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بحق الفقيه الفرنسي لأبيه مؤسسة لدعوى المباشرة في هذه الأحوال كما يراها  وا   خاصبنص تشريعي  
 وهي تقوم إما على منفعة قدمها الدائن أو خسارة تحملها. leالامتيازعلى فكرة حق 

قاول دعوى مباشرة ضد رب العمل يستطيعون بموجبها أن يطالبوا بما في ذمة رب العمل للم   وللعمال
 ري(. مدني جزائ 565)المادة  

في ذمتها للمسؤول    أي المؤمن فيطالب شركة التأمين بماوللمضرور دعوى مباشرة ضد شركة التأمين
 مدني جزائري(.  619المدني أي المؤمن له )المادة  

ة  الماد ل أن يرجع مباشرة على نائب الوكيل ولنائب الوكيل أن يرجع مباشرة على الموكل )كو وفي الوكالة للم
 مدني جزائري(.  154/1)المادة  49كذلك بالنسبة لنائب الفصولي مدني جزائري(. و  580

 الدعوى البولصية أو دعوى عدم نفاذ التصرفات :  المبحث الثالث
الما    الجزائري في  المدني  القانون  المواد    192و  191ين  تدنظمها  المصري في  المدني    238والقانون 

تنسب إلى البريتور الروماني بولص،  . وهي  1167نسي في المادة  الفر   والقانون المدني  240و  239و
ارا به، وتخول الدائن المطالبة بعدم نفاذ هذا  حماية الدائن من تصرفات مدينه التي يجر بها أضر   وتستهدف

القانون الروماني دعوى جماعية يرفعها وكيل الدائنين بمناسبة تصفية أموال   التصرف عليه. وكانت في
رف إليه مع إدخال  ن فهي دعوى فردية يرفعها الدائن ضد المتصفلس تصفية جماعية، أما الآن المالمدي

المدين في الدعوى، وهي دعوى خاصة يقصد بها عدم نفاذ التصرف في مواجهة الدائن فهي لا تؤدي 
 التصرف وإنا تؤدي إلى عدم الاحتجاج به على الدائن.  نإلى بطلا

سن نية المدين إنا إذا تصرف أضرارا  حفذة في مواجهة الدائن بشرط  ين ناوالأصل أن تصرفات المد   
 ه وغشا له فلا تعود تصرفاته نافذة في حق دائنيه.بدائن

فيه وأنه لا يترتب على    نويترتب على ذلك الاعتبار أن يختصم الدائن جميع أطراف التصرف المطعو    
جهة الدائن ولكن لا ينفذ هذا التصرف في مواليه،  الدعوى بطلان التصرف فيما بين المدين والمتصرف إ

المدين يعتبر أنه مازال في ذمته بالنسبة للدائن الذي يستطيع بعد ذلك بمعنى أن المال الذي تصرف فيه 
 أن يتخذ إجراءات التنفيذ عليه.
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 :  وى البولصيةعدمجال استعمال ال
ق يتصل بشخص المدين أو بمال  لقا بحيجب أن يكون ثمة تصرف قانوني وألا يكون هذا التصرف متع

لعام، وأن يكون هذا التصرف مفقرا وأن يكون تاليا  جائز الحجز عليه أو  غير داخل في الضمان اغير  
 مدني جزائري(.  191في وجوده لحق الدائن )المادة 

 الذي يرفض به الاعتناء ؟  ما حكم تصرف المدين
نزول المدين عن  بالدعوى البولصية، ولكن في حالة    عليه  إذا امتنع المدين عن قبول هبة فلا يجوز الطعن

 الطعن على هذا النزول بالدعوى البولصية إذا كان بقصد الأضرار بالدائنين.   التمسك بالتقادم فإنه يجوز
 معسرا ؟ نيما حكم الوفاء لأحد الدائنين إذا كان المد

أن فالوفاء لأحدهم أمر مبالغ مادام  ئنين،ليس في القانون المدني الفرنسي نظام جماعي ينظم الوفاء للدا
ز ونجد أن القضاء الفرنسي لا يميز الطعن بالدعوى البولصية في  سائر الدائنين لم يباشروا إجراءات الحج

التواطؤ ب المدين والدائن الذي يستوفي حقه وبشرط   ينالوفاء الحاصل من المدين المعسر إلا في حالة 
 (. 07/07/1945 لأضرار بباقي الدائنين )نقض فرنسيبهخ اإثبات أن هذا التواطؤ قد قصد 

وجوده لوجود حق الدائن رافع الدعوى. هذا الشرط لم  طعون فيه تاليا في  أن يكون التصرف المرابعا :  
لأن الغش مؤداه أن يكون حق الدائن سابقا على   ينص عليه القانون ولكن الإجماع عليه فقها وقضاء

رف سابق على حقه لأن الحق  يمكن تصور وقوع ضرر للدائن من تص  نه لا التصرف المطعون فيه كما أ 
ف السابق لم يكن أبدا في ضمانه. والعبرة هي بأسبقية نشوء الحق لا بتاريخ استحقاقه  موضوع هذا التصر 

الخاضعة للشهر كبيع العقار. وإثبات أسبقية التاريخ يكون بكافة    ت اولا بتاريخ شهره إن كان من التصرف
منفردة وكان  أما إذا كان تصرفا قانونيا كعقد أو إرادة  ت إذا كن مصدر الحق واقعة مادية.  لإثباطرق ا

ر  ر ثابتا في محور رسمي فالعبرة بتاريخ المحرر الرسمي وإذا كان ثابتا في محرر عربي فيجب ثبوت تاريخ هذا المح
مدني جزائري(.    328ة  المادبوجه رسمي حتى يكون حجة على الغير حسب القواعد العامة في الإثبات )

في الفقه والقضاء الفرنسي مؤداه أن الغش  ي الراجح في فرنسا كما يبدو هناك رأي آخر  وهذا هو الرأ
 . قر ت ولهذا الرأي وجاهته فالتحايل يثبت بكافة الطيمكن إثباته بكافة طرق الإثبا

 وليس في القانون المدني الجزائري أو المصري نص يحسم هذا الخلاف. 
 :  دعوى البولصيةعمال الاستط شر 
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لمطعون فيه تحت عنوان مجال استعمال الدعوى  ط الدعوى البولصية التي ترجع إلى التصرف ابحثنا شرو 
 وجوب رفع الدعوى  لىإ. وثمة شروط أخرى ترجع إلى الدائن الطاعن والمدين وشرط آخر يرجع  البولصية

 في الميعاد القانوني.
 :  فيما يتعلق بالدائن

 دور التصرف المطعون فيه وقد سبق بيان ذلك. يكون حق الدائن قد نشأ قبل صط أن  يشتر  أولا :
يشترط أن يكون حق الدائن مستحق الأداء فلا يكون للدائن بحق مؤجل أو إذا كان حقه معلقا   ثانيا :

أن يستعمل الدعوى البولصية. لكن للدائن المقترن حقه بأجل فاسخ أو    ق ق على شرط واقف لم يتح
 خ أن يستعمل الدعوى البولصية. ط فاسشر 

الدائن بعد إثبات  حظ أن شرط استحقاق الدين عديم الجدوى من  ويلا العملية إذ يستطيع  الناحية 
فع الدعوى البولصية  ر ل إعسار مدينه أن يطلب من المحكمة إسقاط الأجل فيتوفر له عندئذ ما يشترط  

نا بأجل  إذا كان الالتزام مقتر   ري على أنهجزائ  مدني  212من كون الدين مستحق الأداء. وتنص المادة  
لوقت الذي ينقضي فيه الأجل على أنه يجوز للدائن ق قبل انقضاء  واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في ا

بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي   ءات ما يحافظ به على حقوقه ولهالأجل أن يتخذ من الإجرا 
 باب الأوصاف  سبب معقول. وقد وردت هذه المادة فيإلى    إفلاس المدين أو عسره واستند في ذلك 

 المعدلة لأثر الالتزام.  
 
 :  ما يتعلق بالمدينيف

 أولا : شرط الإعسار 
إعساره وأن حالة    على الدائن أن يثبت أن التصرف المطعون فيه قد تسبب في إعسار المدين أو زاد في

ي  ضرر الدائن إذا كان التصرف لا يؤدل لتالإعسار مازالت قائمة وقت رفع الدعوى، ذلك أنه لا مح
ر الفعلي أي أن تزيد ديونه على حقوقه. وفي القانون الجزائري إلى إعسار المدين ويقصد بالإعسار الإعسا

ى المدين أن يثبت أن لديه على المال ما ل عوالقانون المصري يكفي أن يثبت الدائن ديون المدين فيكون  
لبناني فعلى الدائن أن يثبت أن  في القانون الفرنسي وال  ئري(. أماا جز مدني  193يفي بسدادها )المادة 

 ن تزيد على حقوقه.ديون المدي
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كذلك يجب أن تظل حافة الإعسار قائمة حتى وقت رفع الدعوى فإذا أصبح موسرا لسبب ما كما لو  
 أو وصية فحينئذ لا تكون ثمة مصلحة للدائن في رفع الدعوى البولصية.  ثاتلقى ميرا

وى البولصية النقض الفرنسية تجيز للدائن أن يطعن بالدعشرط الإعسار، نجد أن محكمة    اء مناستثن
( ولو كان المدين موسرا إذا كان للدائن رهن على عقار وباشر المدين  12/12/1941)نقض فرنسي 

قتضى  قار من شأنه أن ينقص من قيمتنه كما لو أجره لمدة طويلة بأجر بخص، ومعل تصرفا على هذا ا
 دعوى البولصية.هذا الحكم تجاهل شرط الإعسار ف ال

 ثانيا : شرط الغش 
ا التصرف قد أدى إلى إعسار لبولصية  الدعوى  جزاء على غش المدين للدائن، فلا يكفي أن يكون 

ر قصد الإضرار لدى المدين. وكان القانون الروماني يكتفي فاالمدين فأصابه بضرر. لكن يلزم أيضا تو 
د كون علم المدين بحالة إعساره قرينة على قصإثبات علم المدين بحالة إعساره فيلشرط  لتحقق هذا ا

 الأضرار بدائنيه. 
ومحكمة النقض الفرنسية أخذت بهذا الرأي ثم عدلت عنه إلى اشتراط إثبات نية الأضرار ثم عادت إليه  

 . 04/1948/ 10حكم صدر في   في
منطويا على   نصا على أنه يكفي لإعتبار التصرف  ر إذاوأما المشرع الجزائري والمصري فقد حسما الأم

مدني جزائري( إنا هي قرينة    1/ 192وهو عالم بأنه معسر )المادة  غش أن يكون قد صدر من المدين  
 بسيطة يجوز إثبات عكسها.
 :  فيما يتعلق بالميعاد القانون

لفقهاء  على أنا تتقادم بية الا يوجد في القانون الفرنسي نص خاص بتقادم الدعوى البولصية، وغال  
رى أنا دعوى بطلان فتتقادم بالمدة التي تتقادم  ة كسائر الدعاوي، غير أن هناك فريقا آخر يبثلاثين سن

 بها دعاوي البطلان وهي عشر سنوات.
( وكذلك القانون المدني المصري نصا على تقادم هذه 197ادة  لمغير أن القانون المدني الجزائري )ا   

 ب عدم نفاذ التصرف، وإلى جانب هذا التقادمقضاء ثلاث سنوات من يوم علم الدائن بسبى بانالدعو 
القصير نصا كذلك على تقادم طويل هو انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخي صدور التصرف حتى لا  

 يطل مصير التصرف معلقا. 
 :  دعوى البولصيةلاآثار 
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ال   البولصية عدم نفاذ  الدائن في الدعوى  مدني جزائري( فهي    191في حقه )المادة  تصرف  يطلب 
الت ليس  إبطال  عليها  يترتب  لا  إذ  بطلان  دعوى  المدين  ت  بين  فيما  قائما  التصرف  يظل  بل  صرف 

ه العام ويكون له  نا يسري في حق الدائن ويعود المال موضوع التصرف إلى ضموالمتصرف إليه، وإما لا
ين والتصرف  ويختصم الدائن في الدعوى المد المعتادة. تنفيذأن يقوم بعد ذلك بالتنفيذ عليه بإجراءات ال

  إذا تعاقبت التصرفات.إليه وكذلك المتصرف إليه الثاني
 

 أولا : أثر الدعوى البولصية بالنسبة للدائن  
قانون المدني المصري فإنه متى حكم بعدم نفاذ  لا( وكذلك  194في القانون المدني الجزائري )المادة      

واة بين الدائنين في الانتفاع بالضمان  يع الدائنين من هذا الحكم تحقيقا لفكرة المسافاد جمالتصرف است
 ام الذي يهدف الدعوى البولصية إلى حمايته وكذلك أيضا كان الشأن في القانون الروماني. الع

ه  ن واجى البولصية في حالة إفلاس بواسطة وكيل التفليسة إذ أن مو عوفي القانون التجاري تستعمل الد
ة التفليسة قوق ودعاوي المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدتحصيل الديون لحساب الدائنين وممارسة جميع ح

 من القانون التجاري الجزائري(. 268و 244)المادتان 
 :  حق الدائن في التعويض

اعدة  عينا كأن يكون قد انتقل إلى يد شخص حسن النية وتمسك بق  ه يإذا تعذر الرد المال المتصرف ف
ية عادية  صدد دعوى بولصية بل أمام دعوى مسؤولية مدنحيازة في المنقول سند الملكية، فهنا لا نكون ب

تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وتخضع للقواعد العامة لدعوى المسؤولية فيكون المدين والمتصرف  
 . معه مسؤولين بالتضامن عن تعويض الدائن عما أصابه من ضرر  ئ له المتواط

ا عوض الدائن ولم تعد له مصلحة فيسقط من ناحية أخرى أن الدعوى البولصية تسقط إذ  حظويلا
ذمة   لدائن في رفعها متى قام المدين بالوفاء أو إذا دفع المتصرف له إلى رافعها ماهو مستحق له فيحق ا

شيء الذي اكتسبه ثل لل تصرف له في خزانة المحكمة ولحساب الدائن رافعها ثمن الملمالمدين أو إذا أودع ا
 صري. د العامة وقد نص عليها القانون المدني الموهذه الأحكام تقضي بها القواع

 ثانيا : أثر الدعوى البولصية بالنسبة إلى المدين والمتصرف إليه  
دين والمتصرف إليه، هذا هو عدم نفاذه في حق الدائن  لميبقى التصرف فيما بين المتعاقدين أي فيما بين ا

فإن هذا الباقي يكون من حق المتصرف    ى ذلك أنه إذ بقي من ثمن المال محل التصرف شيء تب عل ويتر 
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وليس من حق المدين كذلك فإن للمتصرف إليه أن يرجع على المدين بالدعاوي الناشئة عن العقد  إليه 
كم في  ثر الحأو يرجع عليه بضمان الاستحقاق إذا انتزع المبيع من يده إ  المبرم بينما كان يطلب الفسخ

ب لأنه وفى عن على المدين المتصرف بدعوى الإثراء بلا سب  الدعوى البولصية وللمتصرف إليه أن يرجع 
 المدين دينه. 

 دعوى الصورية :   المبحث الرابع 
  244دني والمشرع المصري في المادتين  لمامن القانون    199و  198نظمها المشرع الجزائري في المادتين     

ين أضرارا بدائنيه إلى إجراء  مدني فرنسي، فقد يلجأ المد  1321 الحالي والمادة  المدنيمن القانون    245و
يعا صوريا حتى  وجود له في الحقيقة كأن يتواطأ مع آخر على أن يبيعه عينا من أواله ب  تصرف صوري لا

أن  . غيرقرضا صوريا يزيد له التزاماته فينقص بذلك الضمان العام ديخرجدها من الضمان العام أو يعق
 وى الصورية. للدائن الحق في كشف صورية هذا التصرف برفع دع

قصد منها التهرب من حكم لأضرار بالدائنين فقد يكون الكما يكون القصد من الصورية ا     و    
في القانون المصري أو في القانون   دالقانون مثال ذلك جعل الهبة في صورة بيع للهروب من رسمية العق

ر من مدينه  ية قاصرا على حق الدائن في الطعن في تصرف صوري صد وع الصور وضس مفلي  الفرنسي.
 ولكنه يجاوز هذا النطاق. 

الجوالفا    الدعوى رق  حالة  في  يطعن  الدائن  أن  هو  الصورية  ودعوى  البولصية  الدعوى  بين  وهري 
عن في تصرف  ية يطنفاذه عليه، بينما هو في حالة  الدعوى الصور   البولصية في تصرف حقيقي طالبا عدم

 لية لمدينه ولا ينتقض من ضمانه العام.الذمة الما صوري ليثبت أنه غير حقيقي لا تتأثر به 
 الصورية وأنواعها. يف تعر 

هي إخفاء تصرف حقيقي أو إخفاء حقيقة معينة بإلباسها صورة تصرف آخر مختلف عنه وغير حقيقي،  
ير حقيقي. ويسمى التصرف الحقيقي عادة غو ظاهر وحقيقي والآخر    مستترلدينا تصرفان أحدهما    دجفيو 

دهما ظاهر والآخر خفي والتصرف  ورية بأن يوجد تصرفان متعاصران مختلفان أحوتتحقق الص  الضدبورقة  
فإن التالي   لتصرف الحقيقي فهو الخفي. أمكما إذا لم يكن التصرفان متعاصرينالصوري هو الظاهر أما ا

 روطه.  بين التصرفين أما على طبيعة العقد أو أركانه أو شتلاف يعتبر تعديلا للسابق. وينصب الاخ
لأنا  أركانه أو شروطه أو أطرافه بالصورية النسبية    ى الصورية إذا تناولت طبيعة التصرف أو أحد وتسم

 لا تنصب على وجود التصرف ذاته. 
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 :   أحكام الصورية
 للعاقدين أولا : بالنسبة

 تد بالعقد الظاهر وإنا يعدقيقية للعاقدين نجد أن المشرع لا يعدة الحالقاعدة هي أنا تمشيا مع الإرا   
  245مدني جزائري وتقابل المادة    199لفهما العام )المادة  بالعقد الحقيقي وذلك بالنسبة للعاقدين وخ

فالشروط الموضوعية لانعقاد    كة.تر لمدني مصري( وللخلف العام هو الوارث أو الموصى له بحصة من ا
يستر عقد هبة    فإذا كان لدينا عقد بيع  هي شروط العقد الحقيقي لا العقد الظاهر  وصحتهالتصرف  

للتبرع ويكفي أن يكون المتصرف إليه أهلا لمباشرة التصرفات النافعة فيجب أن يكون المتصرف أهلا  
 نفعا محضا وتسرى على التصرف أحكام الهبة. 

، لكن إذا كانت  ت سببا لبطلان التصرفا ليس الصورية في ذاته  ية سبب لبطلان التصرف ؟ر و هل الص
وإذا كانت الصورية    قدين.صرف لعدم وجود إرادة جدية للتصرف لدى العاالصورية مطلقة فلا يوجد الت 

  ه تنسبية وأخفت تصرفا صحيحا فإنا لا تبطله لكن إذا أخفت تصرفا باطلا فغن التصرف يبطل لمخالف
 الحقيقي غير المشروع فيبطل بذلك التصرف. السببللقانون لا للصورية في ذاتها فإذا كان 

 :  ةإثبات العاقدين للصوري
 بالكتابة ولو لم تزد قيمة  فهما العام إثبات ما يخالف الكتابة إلاالقاعدة أنه لا يجوز للعاقدين ولا لخل    

 قيقي. وهي العقد الح   الضد رية التصرف بورقة  و صالتصرف على نصاب الشهادة وتسمى الكتابة المثبتة ل 
 رار أو اليمين الحاسمة.ه الورقة فلا سبيل إلى إثبات الصورية بغير الإقوإن لم توجد مثل هذ

 لغير ثانيا : بالنسبة ل
من هو الغير في لصورية ؟ يعتبر من الغير في الصورية كل الأشخاص الذين لهم حقوق تتأثر بالتصرف.  

فحسب ولكن كل من يتأثر حقه    لعادية ليس الخلف الخاص فحسب ولا الدائن اير فالغير في الصو 
. كما أن له أن  ة للغير هو أن له أن يتمسك بالعقد الحقيقيفيع. وحكم الصورية بالنسببالصورية كالش 

مدني جزائري( وإذا تعددت الغير وتعارضت    198يتمسك بالعقد الظاهر إذا كان حسب النية )المادة  
 ستقرار المعاملات.اية لافالأفضلية لمن يتمسك بالعقد الظاهر حم مصالحهم

به إلا  ير سواء علم به من مبدأ الأمر أو لم يعلم  فالأصل أن العقد الحقيق هو الذي يسري في حق الغ
لحقيقي ليتوصلوا مؤخرا وتطبيقا لذلك يكون لدائني البائع في حالة البيع الصوري أن يتمسكوا بالعقد ا

 تنفيذ على العين المبيعة. لابذلك إلى 
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يعلم بالعقد   لغير أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا كان حسن النية أي كان لاالأخرى فإن لاحية  ومن الن   
ان عالما بالعقد الحقيقي وقت تعاقده سري عليه العقد الحقيقي أسوة الحقيقي وقت أن تعاقد فإذا ك

 عي العكس إثبات ذلك.ديبالعاقدين. والمفروض أن الغير حسن النية وعلى من 
الح قد الحقيقي أو بالعقد الظاهر حسب مصلحته فإنه قد تتعارض مصأن يتمسك بالع  للغيرولما كان     

الصوري حيث يكون لدائني البائع أن يتمسكوا بالعقد الحقيقي الغير عند تعددهم، مثال طلك في البيع  
ية  وحما  ئذ لابد من تفضيل فريق على آخرنيبينما يكون لدائني المشتري أن يتمسكوا بالعقد الظاهر، فح

ن النية. وبهذا الرأي أخذ  يتمسك منهم بالعقد الظاهر متى كان حس   لاستقرار المعاملات فإنه يفضل من
من القانون المدني وكذلك فعل المشرع    198لفرنسي ونص عليه المشرع الجزائري في المادة  القضاء والفقه ا

 ي.ر ص مدني م  244/2المصري في المادة  
شتري قبل العقد الظاهر والغير الذي تعامل بين الغير الذي تعامل مع الم  تمييزوأرى أنه كان الأولى ال    

الظاهر على أساس أن هذا العقد قد خلق مظهرا دئذ بحيث يفضل الغير الذي تعال بعد العقد  معه بع
ه فلا يصدق بالنسبة له  ل باطمأن إليه الغير وتعامل مع المشتري على أساسه، أما الغير الذي تعامل ق

يسعى إلى    ئع الذي يسعى إلى دفع مغرم ودائن المشتري الذيليل وحينئذ تكون إزاء دائن الباالتح  هذا
  تطبيقا لقاعدة أن دفع المغارم أولى من جلب المغانم. جلب مغنم فيفضل الأول على الثاني

 :  إثبات الغير للصورية
ئن ولا يلزم بتقديم سند  القرابما في ذلك شهادة الشهود و   ت للغير أن يثبت الصورية بكل طرق الإثبا

 بالنسبة له ليس إلا مجرد واقعة ثبت للعقد الحقيقي لأنه لم يكن طرفا فيه، فهو كتابي م
 :   صورية والدعوى غير المباشرة دعوى المقارنة بين

يابة عنه. ولا يشترط  نو ترفع دعوى الصورية باسم الدائن، أما الدوى غير المباشرة فترفع باسم المدين  
ن. ووجه الدعوى غير المباشرة فيشترط فيها إعسار المدي  عوى الصورية إعسار المدين بخلافمال دلاستع

تراك الدائنين جميعا في الاستفادة من الحكم الصادر فيهما كذلك لا  الشبه بينهما أنما تؤديان إلى اش
عويين من  الدالمطعون فيه. وهناك خلاف بين  يشترط فيهما أن يكون حتى الدائن سابقا على التصرف

بينما في  في الصورية يعتبر من الغير وله إثبات الصوري  ناحية الإثبات، فالدائن ة بكل طرف الإثبات 
 رة لا يستطيع الإثبات إلا بالكتابة فيما جاوز نصاب الشهادة لأنا مرفوعة باسم المدين. الدعوى المباش

 :  ودعوى الصورية مقارنة بين الدعوى البولصية
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ق الدائن مستحق الأداء، إنا في الدعوى الصورية يكفي أن  بولصية أن يكون حوى اليجب في الدع
 ن حالا أو مستحق الأداء. ثابتا وخاليا من النزاع وليس بشرط أن يكو  يكون

فلا   ةويجب في الدعوى البولصية أن يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه، أما في الصوري
 يشترط ذلك.
المدين الأضرار بالدائن. أما في الصورية فلا يشترط ذلك فلا لبولصية أن يقصد  عوى اويجب في الد 

 ين. طلب من رافعها إثبات قصد الأضرار لدى المدي
ويجب في لدعوى البولصية أن يكون تصرف المدين هو أدى إلى إعساره أو زاد فيه. أما في الصورية فلا  

ئن إلا في لو أنه، عملا، لا يلجأ إليها الداصرف و الغرض منها هو كشف حقيقة الت  يشترط ذلك لأن
 حالة إعسار مدينه. 

ة فيلجأ إليها كل من أضرت الصورية به  ية يقتصر استعمالها على الدائن أما الصوريوللدعوى البولص
 د نفسه. ولو كان هو المتعاق

البولصية تسقط    ويضيف الشراح أن الدعوى الصورية لا تسقط بالتقادم ادم كما  بالتقبينما الدعوى 
 سلف البيان. 

م لكنه لا يبدأ سريانه إلا من وقت علم وأرى أن الدعوى الصورية كسائر الدعاوي تسقط أيضا بالتقاد
وطالما أن المشرع لم ينص على تقادم قصير بشأنا    ير بالعقد الحقيقي أي من وقت علمه بالصورية. الغ

 دي. اعفهي تسقط بالتقادم ال
   بس حق الح المبحث الخامس : 

ثالث الذي عنوانه  من القانون المدني في الفصل ال  202إلى    200مه المشرع الجزائري في المواد من  ظن
 ي يقع في باب آثر الالتزام.ضمان حقوق الدائنين والذ 

يوف له بحقه،   وحق الحبس هو حق يمنحه القانون للدائن في أن يمتنع رد شيء مملوك لمدينه طالما أنه لم
الحق تأمين مصدره القانون لذلك يدرسه    الشيء بمقتضى عقد رهم حيازي. فهذا  م هذارغم أنه لم يستل 

 لحقوق العينية التبعية. ه الفرنسي عادة مع التأمينات العينية أو االفق
 طبيعتـــــــــــه : 

 قة مباشرة.  ير يصف الفقهاء مازو بأنه حق عيني غير تام لأنه لا يمنح حق الأفضلية بط
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لتي تقوم أنه حق عيني أو تأمين عيني ترتكز على أنه قابل ورينو بأن النظرية ا  مارتيويقول الفقيهان  
ء ينازعون في انتماء حق الحبس إلى التأمينات العينية  للاحتجاج به على الكافة. وهناك بعض الفقها

  ا منضلية ولا حق التتبع اللذان همفوينكرون عليه صفة الحق العيني، فالدائن الحابس ليس له حق الأ
ال وصفه  لذلك  العيني،  الحق  أمخصائص  خاص،  نوع  من  عيني  حق  بأنه  مرسي  الفقيه  فقيه كامل  ا 

 يدخل في عداد التأمينات الشخصية ولا في عداد التأمينات العينية.   جوسران فيرى أن الحق في الحبس لا
التنفيذية إذ    راءات بين الإجراءات التحفظية والإج  أما الفقيه السنهوري فيرى أن الحق في الحبس وسط 

راءات التنفيذية إذ هو وحده لا  ت التحفظية فهو يمهد للتنفيذ وأضعف من الإجهو أقوى من الإجراءا
يذ بل يجب اتخاذ إجراءات تنفيذ بالحجز والبيع بالمزاد حتى يستوفي الدائن حقه، ويضيف  يكفي للتنف

ل المحبوس وليس له عليه لا حق  الما  ئن في حق الحبس حق  عيني علىادالأستاذ السنهوري أنه ليس لل 
 م ولا حق تتبع. تقد

لى سيبل الحصر مع أن  لو كان حق الحبس حقا عينيا لعدد حالاته ع  ويحتج الأستاذ السنهوري بأنه 
نظري أن حق الحبس  والتشريع  الفقه  القانون ولا النهج الحديث في  نواحي  جميع  تتبسط على  ة عامة 

ضمان خاص إعطاءه    ذ السنهوري إلى أن حق الحبس بمثاب لأستاصر في حالات معينة. وينتهي احنت
 وقت ذاته مدينا بدائنه. المشرع لكل دائن يكون ي ال

 قد أورده في باب ضمان حقوق الدائنين.  ن المشرع الجزائريوتطبقا لذلك نجد أ
  نطاق حق الحبس

حقيقيا إذ لا يمنح يازا عمل الامتياز ولكنه ليس امت رشلا شك في أن حق الحبس يعمل بطريق غير مبا
أن مجرد الحق في حبس الشيء  مدني جزائري على    201/1لية. وقد نصت المادة  صاحبه حق الأفض

 ياز عليه. لا يثبت حق امت
المصري   المشرعان  صاغه  يصغه كما  لم  وإن كان  عاما  مبدأ  طبق  قد  الفرنسي  المشرع  أن  المقرر  ومن 

ال توجد نظريتان  ن يحدد أساسه ومداه. وفي هذا المجنسي أه بقي على شارح القانون الفر نأوالجزائري و 
إلى مدينه الذي لم يوفه بحقه  فليس من العدل إكراه الدائن على رد الشيء  : احدهما تقوم على العدالة  

نون  اقبصرف النظر عن سبب وصول هذا الشيء المملوك للمدين إلى يد الدائن وأخذ بهذه النظرية  
  ين التجار. أما النظرية الثانية فهي السائدة دني السويسري في العلاقات فيما بون المالتجارة الألماني والقان

صري والجزائري وتسلك طريقا وسطا فتمنح الحق في الحبس في  في القضاء الفرنسي واعتنقها المشرعان الم
لدائن  حق ا  الحابس والشيء المحبوس أو بين   جميع الأحوال التي توجد فيها علاقة ارتباط بين حق الدائن
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ون المدني اليوناني وصاغها كل  ذ بها أيضا القانون المدني الألماني والقانالحابس وحيازة الشيء. وقد أخ
 منهما. 

رتباط الموضوعي بين الحق والشيء هو حالة واضع اليد الذي ينفي نفقات لحفظ الشيء الذي ل الاومثا
مدني جزائري وله من أجل ذلك   839 لمادةاسترداد هذه المصاريف عملا با  تحت يده فإن له الحق في

أو  مدني جزائري على أن لحائز الشيء    200/2دة  حق الحبس حتى يسترد هذه النفقات إذ تنص الما
ت ضرورية أو نافعة أن يمتنع عن رد هذا الشيء يستوفي ماهو مستحق محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفا

 له. 
اسبة الاتفاق معه دات ملكيته إلى مهندس المباني بمنمستن  ط القانوني تسليم مالك الأرضابومثال الارت

الذي للبائع على المبيع حتى    هو الارتباط القانون ومثاله أيضا حق الحبسعلى إقامة بناء. فالاتفاق  
مثال ذلك صاحب  ةل يستوفي ثمنه. وقد يمتد الارتباط القانوني إلى مجموعة من العلاقات القانونية المتماث

عن إصلاحها وبعد ذلك تسلم هذه السيارة  يارة ثم ردها دون أن يتقاضى أجره  لاح سجراج قام بإص
قانونيتان متماثلتان أو من ذات النوع فكلتاهما اتفاق  نية لإجراء إصلاحات أخرى فلدينا علاقتان  مرة ثا

يقبل القسمة وباعتبار أن    لا على إصلاح السيرة وحينئذ يكون له حق الحبس على أساس أنه حق  
احب الجراج واحدة وينشأ عنها حق واحد. ولكن لا يكون لص  القانونية المتماثلة تكون مجموعة  روابطال

رة وتسليمه لها دون أن يقبض ثمنها إذا ما أعيدت له لإصلاحها  هذا حق الحبس في حالة بيعه سيا
 وذلك لانعدام التماثل بين البيع والإصلاح. 

شيء عهد إليه    انوني مثال ذلك حلة من يقوم بإصلاحط القالارتباط الموضوعي مع الارتبا  وقد يجتمع
 ينفق نفقات للمحافظة على الوديعة. بإصلاحه او المودع لديه الذي

في حالة الارتباط الموضوعي قاصر على الشيء الذي بمناسبته نشأ الحق. أما في حالة الحبس  ووعاء  
لى جميع مستندات الملكية المسلمة  بس عنطاقا فلمهندس المباني حق الح  عالارتباط القانوني فهو أوس 

 إليه بمناسبة الاتفاق على إقامة البناء. 
ائن  الحبس إلا أنه لم يعترف به بصفة مطلقة لكل د قضاء الفرنسي وإن كان قد توسع في تطبيق حقوال

 الحبس في الحالتين :  قحيوجد تحت يده لأي سبب كان، شيء مملوك لمدينه، فالحكم إنا تمنح 
سابقة بين    علاقة ارتباط بين نشوء الحق والشيء المحبوس ولا يلزم وجود علاقة قانونية  وجدت إذا    أولا :

بمناسبة الشيء وبصفة خاصة إذا أنفق الحائز نفقة للمحافظة على الشيء  الطرفين فإذا كان الحق قد نشأ  
أو المادي.    وضوعيالشيء وهذا هو الارتباط الم  ن عأو إصلاحه أو تصنيعه او إصلاح الضرر للتسبب   
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النقض محكمة  حكمت  في    وقد  يجوز    22/05/1962الفرنسية  الحبس  حق  في كل  بأن  مباشرته 
ة  شأ بمناسبة الشيء المحبوس فتوجد بين هذا الحق وهذا الشيء علاقالأحوال حيث يكون الحق قد ن

 . 50ارتباط مادية 
زامات التي يجوز الامتناع  الالتاق حق الحبس قد اتسع من حيث طنقارن الأستاذ السنهوري إذ يرى أن  

مدني جزائري سواء في النصين   200ل للمادة  ذها وأن نص القانون المدني المصري )وهو مماثعن تنفي
التوسع فهو يفترض أن الحابس ملتزم بأداء شيء وأن لفظ شيء يتسع    العربي والفرنسي( يستجيب لهذا

عينا مادية  فليس من الضروري أن يحبس الدائن    ن عملله، ولو كان المحل امتناعا عمحلكل التزام أيا كان  
 حق عيني أو يعمل أو امتناع عن عمل. بل يصح أن يحبس تنفذ التزام بنقل

الدائن فالدائن قد تسلم الشيء بمناسبة :    ثانيا إذا وجدت علاقة بين الحق ووجود الشيء تحت يد 
د سارت  الارتباط القانوني أو المعنوي. وقا هو  ه دائنا لمالك هذا الشيء وهذتل العلاقة القانونية التي جع

ا الحبس والحق معا  الارتباط ليس فقط على الحلة التي ينشأ فيهالمحاكم الفرنسية على مد نطاق نظرية  
من عقد واجد أو علاقة قانونية واحدة ولكن أيضا حق ينشأ من مجموعة روابط قانونية متماثلة كما  

 البيان.  فل س
 :  شروط حق الحبس

ألمطا لحبس  ا  الحن  بحق  يتمتع  الذي  الدائن  حق  يكون  أن  يجب  فإن  للوفاء  مباشرة  غير  بس  وسيلة 
انة في حالة تحققه من الرد وهذا  لشرط وتقضي بالعقوبة لخيانة الأموتشدد المحاكم الفرنسية في هذا امحققا

ليا  ر وخاومعلوم المقداحالاك أن يكون  لط. ويجب ك51مدني جزائري  200/2القضاء مطابق للمادة  
 اع.غير أن المحاكم تخفف من شرط كونه معلوم المقدار وخاليا من النز  من النزاع

لا للتصرف فيه والحجز  منقولا وإنا يجب أن يكون ماديا وقاب  والشيء محل هذا الحق قد يكون عقارا أو
لحق إذ  ذا الحاملها يصح أن يتكون محلا له  ت عليه، إنا لا يشترط أن تكون له قيمة تجارية. والسندا

 يندمج فيها الحق بالصك.
فتنص  برضاه للمدين يفقد نائيا حقه في الحبس.    ويجب أن يكون الدائن محتفظا بالشيء قال هو رده

مدني جزائري على أنه "ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه غير   202المادة  

 

 . 24ص الكتاب الأول،  ، الجزء الثالث،1971، طبعة أشار إليه مارتي ورينو  50
 غير مشروع. إذ تستثني حالة أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل  51
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هو قائم    من معارضته أن يطلب استرداده إذا  لرغما خرج من يده بغير علمه أو باذإأن لحبس الشيء  
 تنقض سنه من وقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده ما لمبهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من ال

 وقت خروجه". 
ا الباني أو واضع  الذي يمنع  النية الأمر  الدائن حسن  الفرنسية أن يكون  إذا كان  يلوتستلزم المحاكم  د 

اريف البناء أو غيرها من المصاريف  يستعمل حق الحبس ليحصل على رد مص  من أنأحدهما سيء النية  
 ها.التي تحمل 

 :  آثار حق الحبس
لدائن إلا بموقف سلبي هو أن يحتفظ بالشيء أو يمتنع من ن حق الحبس لا يسمح لمن الناحية النظرية أ

اقع فإن هذا الحق يكون   الو الأفضلية على الثمن. ولكن في  قحرجه فإذ بيع الشيء فإنه لا يستفيد من  
لضغط ال  وسيلة  على  أو  المدين  على  سواء  الغالب  من  بالوفاء منتجة  يقومون  فقد  الآخرين  دائنين 

 اع الشيء المحبوس. لاسترج
فحق الحبس هو تأمين ناقص محدود الأثر إذ أن الدائن في وضع الانتظار ليس له سوى حق حبس اليء  

 التنفيذالك فهو دفع بعدم دعوى الاسترداد المقامة ضده من الم ل به تمام الوفاء بإبدائه دفعا يش  حتى
ئن المرتهن لكن عليه التزامات الدائن  لاستعمال أو حق التمتع بالشيء اللذان للداوليس للحابس حق ا

 مدني جزائري(.  2/ 201وتقديم حساب عن غلته )المادة  المرتهن في حفظ الشيء
الالدا  له حق الأفضلية فهو يختلف عن  سولي المرتهن رهنا حيازيا من هذه  له كسائر  ئن  ناحية، وإنا 

فضلية على غيره بل يقتسمه معهم ع الشيء بعد الحجز عليه، دون أن يسدد بالأالدائنين العاديين بي
الواقع لا يخلو م القانونية تأمين ناقص لكنه في  الناحية  جدوى إذ    نقسمة غرماء. فحق الحبس من 

عقد ملزم للطرفين. فالحبس تأمين قانوني   نفيذ وأما فسخ العقد إذا كنا بصدد التيسمح بالوصول أما إلى
غني عن البيان أنه ليس لصاحب هذا الحق أن يبيع يمنح غير مزية واحدة هي الاحتفاظ بالشيء و لا  

 الشيء بغير إتباع إجراءات الحجز.
 : الاحتجاج بحق الحبس على الغير 

المدين بمجرد التصرف   ي يكتسب ملكية الشيء وإلا لاستطاع الذتج بحق الحبس أيضا على الغيريحو 
ير الذي يكتسب حقا يصرف  ليه من حق الحبس. ويحتج بحق الحبس على الغفي الشيء أن يزيل ما ع

النظر عن تاريخ نشوء حقه أي ولو كان سابقا على حق الحبس لأن حق الحبس ناشئ عن القانون  
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لصاحب حق  دين على تصرف آخر لا حق له. وليس  ن الما في مجال تفضيل تصرف صادر عنس ول
بس وليس له حق  ذي رده برضائه إلى المدين فهنا يفقد حق الحالحبس أية وسيلة لاسترجاع الشيء ال

 التتبع. 
لا بالمادة  معولكنه إذا فقد الشيء أو إذا سرق منه أو إذا انتزع من يده رغما منه فإنه يجوز له استرجعه  

تشابه مركز الحابس مع مركز الدائن المرتهن للمنقول رهنا  ا يتعلق بالمنقول يوفيم   مدني جزائري،  202
إذا أقدم برضائه على بيع الشيء المحبوس فحق التتبع    ازيا. ويفقد الحابس حتى الحبس وحتى التتبعحي

  نقول ن المرتهن رهنا حيازيا من المئاالذي للحابس ليس إلا نتيجة لحقه في الحبس قياسا على حالة الد
 لتتبع لذي للدائن المرتهن رهنا تأمينيا. وليسنا إزاء حق تتبع حقيقي كحق ا

 :   ان الشيء المحبوس غير مملوك للمدينحتجاج بحق الحبس على المالك الحقيقي إذا كالا
المالك الحقيقي لأن    ى إذا كان حق الحبس مبنيا على الارتباط الموضوعي فإن للحابس أن يحتج بحقه عل 

 يكون حينئذ مدينا.  قيقيالمالك الح
 . 52للحابس أن يحتج على المالك الحقيقي   وإذا كان حق الحبس مبنيا على الارتباط القانوني وحده فليس

ذا كان الحابس يطالب برد ما أنفقه من مصاريف على الشيء أيضا فإن له أن يحتج على المالك  ا إإن
  حفظ الشيء لأن المالك الحقيقي يكونعلى    بالنسبة للمصاريف التي أنفقها  سالحقيقي بحقه في الحب

 حينئذ مدينا أيضا كما تقدم القول. 
 بحق الحبس إذا كان الشيء مملوكا للحابس : التمسك 

قد يكون الشيء مملوكا للدائن الحابس نفسه وعليه التزام بأدائه للمدين مثال ذلك المؤجر فإن له أن 
 لأجرة. دين ارة وهي مملوكة له حتى يستوفي جؤ يحبس العين الم

 هل للحابس حق التتبع ؟
ن شيء إذا خرج من يده بغير علمه أو بالرغم ممدني جزائري على أنه لحابس ال   202/2تنص المادة  

ن الوقت الذي علم فيه بخروج  معارضته أن يطالب استرداده إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما م
 ما لم تنقض سنة من وقت خروجه.  الشيء من يده

 :  الحبسء حق انقضا

 

 الأشياء غير المملوكة للمدين بشرط أن يكون الدائن قد  قارن القانون السويسري إذ ينص على أن حق الحبس يمتد أيضا إلى   52
 تسلمها بحسن نية. 
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الذي يضمنه وي تبعية بانقضاء الحق  نتيجة لصفة انقضاء حق الحبس قد يكون بصفة  قال بأن هذا 
لا يمكن أن يبقى الضمان بعد انقضاء الحق المادي يضمنه أيا كان سبب انقضاء هذا التبعية للتأمين ف

 ة بين الالتزامين المتقابلين. لسبيبزائري والمصري هو الارتباط والجانون االحق، لكن تفسير ذلك في الق
ة ق المضمون به وذلك إذا هلكت العين المحبوسانقضاء حق الحبس بصفة أصلية رغم بعد انقضاء الح 

أنه    فيقتضي حق الحبس لانعدام المحل. وإذا استحق تعويض عنها أو مبلغ تأمين فبعض الفقهاء يرى
والتأمين.   قل الحق في الحبس إلى مبلغ التعويضا ينتوسة تطبيقا للحلول العيني فهذبيحل محل العين المح

لف فللحابس أن يحصل ان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التذا كإكذلك ينتقل الحق في الحبس  
  ه نلمزاد العلني أو بسعر السوق. وينتقل لحق في لحبس من الشيء إلى ثمعلى إذن من القضاء ببيعه با 

 مدني جزائري(.  3/ 201)المادة  
على الشيء   ق الحبس إذا تخلى الحابس برضاه عن حيازة الشيء أو إذا اتخذ إجراءات الحجزضي حوينق

ازة وينتهي بانتهائها ويمكن تفسير الانقضاء حينئذ بأنه تنازل ضمني.  وذلك لأن حق الحبس يرتبط بالحي
 ضاء حق الحبس.قنومن باب أولى فإن التنازل الصريح يؤدي إلى ا

إذا أخل الحابس بالتزامه بالمحافظة على العين إذ عليه   بحكم يستصدره المالك لحبس  وقد ينقضي حق ا
 تاد وهذا تطبيق للقواعد العامة. يبذل في المحافظة عليها عناية الرجل المع أن

ام رهن كحمدني جزائري بأنه على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأ  201/2كما تقضي المادة  
 با عن غلته. م حساالحيازة وعليه  أن يقد

 أوصاف الالتزام  المحور الثان : 
 هي أمور عارضة تضاف إليه لتعدل من آثاره، وهي على ثلاثة أنواع : 

تتصل بوجود الا بنفاذه. فقدأوصاف  أو  إنا   شرطيعلق وجود الالتزام على    لتزام  وقد يوجد الالتزام 
دد محل  لأجل وقد تشمل حالتي تعرط واتزام يراد بها الش لوعبارة أوصاف الا  أجليتراخى نفاذه إلى  

 الالتزام وتعدد طرفيه.
 الاختياري. تعدد المحل ويشمل الالتزام الجمعي، والالتزام التخييري، والالتزام البدلي أو 

 تعدد طرفي الالتزام ويشمل تعدد الطرفين بغير تضامن وتعدد الطرفين مع التضامن.
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 الشرط والأجل : 
)المادة    وعوقالقق  ر مستقبل غير محمأالشرط   مدني   203يترتب على وقوعه وجود الالتزام أو زواله 

ط واقفا. أما إذا كان الالتزام  جزائري(، فإذا كان وجود الالتزام هو المترتب على وقوع الشرط كان الشر 
 الشرط فهذا الشرط فاسخ.  قد وجد فعلا وكان زواله هو المترتب على وقوع

أمر   محقق  س م والأجل  و   تبيتر   عالوقو تقبل  )الماجة  على  انقضاؤه  أو  الالتزام  نفاذ  مدني   209قوعه 
. أما إذا كان انقضاؤه جزائري( فإذا كان نفاذ الالتزام هو المترتب على حلول الأجل كان الأجل واقفا

 هو المترتب على وقوع الأجل فهذا الأجل فاسخ. 
ة لآثار  لمعنون بالأوصاف المعدلا  لعقودب الالتزامات وااتعالجه المشرع الجزائري في الباب الثالث من ك

 من القانون المدني. 208إلى   203الالتزام في المواد من 
 الشرط المبحث الأول : في مقومات

ستقبل، غير محقق الوقوع كلنه ممكن وقوعه، وغير مخالف للنظام ات، هي أنه أمر مللشرط أربعة مقوم
 العام والآداب، وأنه أمر عارض.

ة لمن يعثر على شيء مفقود فالالتزام بالجائزة معلق  شخص بإعطاء جائز ا تعهد  إذله  مث   مستقبل :  أمر
ون مسكنا له فالالتزام بالهبة معلق  وجوده على شرط وإذا وعد الأب ابنه بأن يهب له دارا إذا تزوج لتك

 وجوده على شرط أي أن وجود هذا الالتزام متوقف على تحقق الشرط مستقبلا. 
قد يقع هذا المر وقد لا يقع فهو أمر محتمل. أما إذا كان    وقوعه : ن ممكن  وع لكمحقق الوق  ير أمر غ

 موسم الحصاد كان الالتزام مقترنا  محقق الوقوع فإننا إزاء أجل لا شرط. فإذا أضاف الملتزم التزامه إلى
وعه عد وقولو كان مو   بأجل لأنه موسم الحصاد لابد آت بإذن الله. ويعتبر الأمر محقق الوقوع أجلا حتى

زم المشتري بأن يدفع الثمن للبائع إيرادا مرتبا طوال حياته كان التزامه موصوفا  معروف كالموت فإذا الت  غير
 بأجل فاسخ هو موت البائع.

 :  ط المستحيلشر ال
وإذا كان الالتزام معلقا على أمل مستحيل استحالة مطلقة سواء كانت الاستحالة مادية كاشتراط عبور  

مدني جزائري(.   204فلا التزم على الإطلاق )المادة   كاشتراط الزواج من محرمانونية  أو ق يط سباحة لمحا
باحة فيكون الشرط صحيحا ويصح الالتزام أما إذا كان الشرط مستحيلا استحالة نسبية كعبور المانش س
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لمن    لنسبة الوقوع با  نك ليس أمرا مستحيلا في ذاته بل هو أمر مم  الموصوف به لأن عبور المانش سباحة
 يد السباحة. يج

 :  نوعا الشرط 
 أولا : الشرط الواقف : 

ه لابنه على شرط  إذا كان وجود الالتزام متوقفا على الشرط كان الشرط واقفا مثله أن يعلق الواهب هبت
مخالف للنظام العام أو الآداب  زواج هذا الابن. وإذا علق وجود الالتزام على شرط واقف مستحيل أو  

 الالتزام على محض إرادة المدين.لك الحكم إذا علق وجود ام، وكذلالتز ل الشرط واطب
 ثانيا : الشرط الفاسخ 

سخا، مثال ذلك تزول الدائن عن جزء من حقه إذا كان زوال الالتزام متوقفا على الشرط كان الشرط فا 
في   الباقيةقساط  في دفع الأ  نع المدين الأقساط الباقية في مواعيدها بحيث إذا تأخر المديبشرط أن يدف

 ل الدائن عن هذا الجزء كأن لم يكن.مواعيدها اعتبر نزو 
بطل الشرط وبطل الالتزام وإذا علق الالتزام على شرط فاسخ مستحيل أو مخالف للنظام لعام أو الآداب  

اسخ إذا فلمدني جزائري( ورأينا أن الشرط ا 204/2ة إذا كان الشرط هو السبب الدافع للالتزام )الماد
 الالتزام الذي ينفذ فورا.ة المدين فإنه لا يسقط حض إرادلق بمتع

 :  مصدر الشرط وأي الحقوق يلحقها وصف الشرط
الاتفاق، وإذا كان   لالتزام هو الاتفاق فالشرط كذلك مصدرهالشرط مصدره الإرادة، فإذا كان مصدر ا

ده. وليس هناك مصدر  تزم وحللمل   دة المنفردة ار مصدر الالتزام الإرادة المنفردة فالشرط كذلك مصدره الإ
رط غير الإرادة. والشرط وصف يلحق الحق سواء كان حقا شخصيا أو حقا عينيا. ويلاحظ أن  للش 

ية أما الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية فغالبا لا تقبل التعليق على الشرط  الشرط يلحق الحقوق المال
 كالزواج والحجر والنسب. 

 رطآثار الش :  ناالمبحث الث
 :  مرحلتين بين يزن

 مرحلة التعليق حين يكون الشرط قائما ولا يعلم هل يتحقق أو يتخلف. أولا :
 لشرط. مرحلة ما بعد التعليق يحن يتبين مآل ا ثانيا :
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 :  أثر الشرط في المرحلة الأولى
 وعندئذ نيز بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ.

هو موجود  كنه غير بات وغير نافذ، فوجود ولحق م  على شرط واقف  الحق المعلقالشرط الواقف :  
الإجراءات  يتخذ  أن  ولصاحبه  الحقوق  انتقال  أسباب  من  وبغيره  بالميراث  اللازمة    ينتقل  التحفظية 

وتحري قوائم الجرد والتدخل في القسمة ووضع الحراسة وله أن يستعمل    افظة عليه كوضع الأختامللمح
 زائري. في القانون المصري والج لمباشرةغير ارفع الدعوى  ك دعوى الصورية وله كذل

القهري ولا الاختياري. ولا يجوز   للتنفيذ لا  قابلا  ولكنه حق غير بات وغير نافذ فلا يكون الالتزام 
احبه أن يستعمل الدعوى البولصية لأن حقه غير مستحق الأداء. وإذ وفى المدين به اختيارا كان  لص

  206شرط قد تحقق )المادة  ن قد وفى به معتقدا أن الإذا كا  دادهويجوز له استر   بغير مستحق  هذا وفاء
 مدني جزائري(.

جود على خطر الزوال، الحق المعلق على شرط فاسخ حق موجود ونافذ ولكنه مو الشرط الفاسخ :  
أو    ير به أن يتصرف فيه وأن يتقاضاه من مدينه بطريق التنفيذ الاختياوإذا كان موجودا ونافذا فلصاح

رط فاسخ دعاوي الحيازة الملكية بالنسبة للعين التي جب الأداء وللمالك تحت شحال ووالأنه  الجبري  
للزوال ويزول فعلا بتحقق الشرط. فإذا يملكها تحت هذا الشرط وله أعمال الإدارة ولكنه حق معرض  

ما ن أن يسترد  يدكان الدائن تحت شرط فاسخ قد استوفى الدين من مدينه ثم تحقق الشرط كان للم
 عه.دف

 شرط في المرحلة الثانية :ال أثر

 كيف يتحقق الشرط أو يتخلف ؟
غاية، فلكي يتحقق    يتحقق الشرط على النحو الذي أراده أو قصده العاقدان فقد يكون الشرط تحقيق 

ب القيام  يكون عملا يجب  الغاية وقد  تتحقق  أن  اعتبار ملحوظ الشرط يجب  به  القائم  ه ولشخصية 
لشخص المعين الذي قصده العاقدان. وقد  تحقق الشرط أن يقوم به اذ يجب لوحينئمال الفنية  عكالأ

يقع أولا يقع في خلال  يحدد وقت معين لوقوع الشرط أو لعدم وقوعه وعندئذ يجب لتحقق الشرط أن  
 هذا الميعاد الذي أراده العاقدان.
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 تحقق الشرط أو تخلفه نتيجة خطأ الدائن أو المدين : 
ذا الخطأ يتحقق شرط استحقاق التأمين لكن المكان الذي أمنه فإنه بهلمؤمن له  حرق اذلك إذا أ  لمثا

. وإذا تعهد شخص لسمسار بأن  لأنه قد وقع بخطأ الدائن فسعيه مردود عليه ولا يستحق مبلغ التأمين
المشتر  السمسار  ووجد  بثمن معين  لمنزله  مشتريا  له  وجد  إذا  النقود  من  مبلغا  له  امتنع   ي يدفع    لكن 

شرط استحقاق مبلغ السمسرة لكن حيث أنه قد تخلف   ن البيع فإنه بهذا يتخلفالمنزل ع  صاحب
لى الطرف ذي الشأن إلا أن يثبت أن  بخطأ المدين فسعيه مردود عليه ويلتزم بمبلغ السمسرة. فما ع

يثبت أن    نأالطرف الآخر قد حال بخطئه دون تحقق الشرط أو دون تخلفه. غير أن للطرف الآخر  
 لخطأ.لفه ليس مرجعه إلى هذا االشرط وتختحقق 

 : أثر تحقق الشرط أو تخلفه
را أو جبرا. فأثر تحقق الشرط  إذ تحقق الشرط الواقف نفذ الالتزام عليه، فيجوز للدائن أن ينفذ حقه اختيا 

  ا كان لم يكن فإذ  الواقف فإن الالتزام يزول ويعتبر كان  الواقف هو نفاذ الالتزام أما إذا تخلف الشرط
 يسترده.  د وفى بشيء منه فإن له أن المدين ق

حكم  وإذا تحقق الشرط الفاسخ زال الالتزام المعلق عليه واعتبر كأن لم يكن بحكم القانون دون حاجة إلى  
 أو اعذار.

  ة ل وإذا كان المدين قد وفى به فإن له أن يسترده. وإذا استحال الرد وجب التعويض إلا أن تكون الاستحا
ؤولية عنه. وتسقط جميع التصرفات لتي صدرت من  ل للتعويض لانعدام المس نبي فلا محبب أجراجعة لس 

ئن كالإجارة تبقى نافذة رغم تحقق المالك تحت شرط فاسخ. غير أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدا
 مدني جزائري(.  207/2الشرط )المادة 

الذي الالتزام  فإن  الفاسخ  الشرط  باتا عليه  كان معلقا    وإذا تخلف  أيضا جميع    يصبح  باتة  وتصحب 
 رفات الدائن ويتم ذلك بحكم القانون دون حاجة إلى حكم أو اعذار. تص

 الأثر الرجعي لتحقق الشرط
الوقت الذي نشأ فيه الالتزام وهذا يتفق مع نية المتعاقدين، فتفسير نية استند أثره إلى  إذا تحقق الشرط  

قق الشرط إلا إذا تبين من وقت التعاقد لا إلى وقت تحلعقد إلى  أثر اأن يستندا    العاقدين هي أنما أرادا 
المتعاقدين أو من طبيعة العقد أو وجود الالتزام أو زواله إنا يكون من ا لوقت الذي تحقق فيه إرادة 

 مدني جزائري(.  208/1الشرط )المادة 
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غير ذلك، وقد تفاق على  ن الاوللعاقدي  .موعلى هذا الأساس فليس مبدأ الأثر الرجعي من النظام العا
( فتكون نيتها الحقيقية ناسخة للنية المحتملة.  1925/ 02/ 10محكمة النقض الفرنسي )حكمت بذلك  

ة بمبدأ الأثر الرجعي كما فعل القانون الفرنسي وكذلك فعل المشرع الجزائري  وقد أخذت القوانين اللاتيني 
نه افتراض ثر الرجعي للشرط ويرون أبمبدأ الألأخذ  لا يرون ا  ثوالمصري غير أن بعض رجال الفقه الحدي

مخالف للحقيقة وأنه معطل لحرية المالك في التصرف في ملكه، وأنه ضار بالغير الذي يظل مهددا بهذا  
المدني   الرجعي للشرط كالقانون  إلغاء الأثر  التشريعات الحديثة إلى  الأثر الرجعي. وقد عمدت بعض 

 سري. السويلتزامات لااالألماني وقانون 
 :  ثر الرجعي للشرطج الأنتائ

 في حالة الشرط الواقف : 
ق لا  فإن تصرفات صاحب الحق المغلق على شرط واقف تصبح عند تحقق الشرط نافذة منذ نشوء الح

ها فالملكية  من وق تحقق الشرط واقف. فلو أن مالكا لعين تحت شرط واقف باع هذه العين أو رهن
تهن تحت شرط واقف إذا قيد  قق الشرط. والدائن المر من وقت تح   قد لاوقت التعا  نتنتقل للمشتري م

 رهنه قبل تحقق الشرط فإن مرتبة الرهن ترجع إلى وقت القيد لا إلى وقت تحقق الشرط.
 في حالة الشرط الفاسخ : 

أو    عفإن تصرفات اصحب الحق المعلق على شرط فاسخ تصبح عند تحقق الشرط كأنا لم تكن. فالبي
 كأنه صدر من غير مالك عندما يتحقق الشرط. الك تحت شرط فاسخ يعتبر  در من مذي يصالرهن ال

 الاستثناء من الأثر الرجعي : 
وصفها أعمالا ضرورية يجب  تبقى نافذة رغم تحقق الشرط الفاسخ بأعمال الإدارة التي تصدر من الدائن  

 جزائري(. ني مد 207/2ادة الأموال )الم القيام بها في الوقت المناسب حتى لا يتعطل استغلال
إذا تبين من إرادة العاقدين صراحة أو ضمنا أنما استبعدا الأثر الرجعي للشرط لأن الأثر الرجعي قائم  

نيتهما المحتم التي يعمل بها  على  فالنية الحقيقية هي  النية الحقيقية،  النية المحتملة مع  تعارضت  لة فإذا 
 . مدني جزائري( 208)المادة  

الع الرجعي، مثبيعته لاقد بطإذا كان  الزمني كعقد الإيجار فإذا تعلق عقد  يقبل الأثر  العقد  ال ذلك 
لا يقبل بطبيعته الأثر الرجعي فلا   الإيجار على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط فإن ما تم من العقد

 . ائري(مدني جز  208 ةينفسخ الإيجار إلا بالنسبة للمستقبل أما الماضي فلا يمكن الرجوع فيه )الماد 
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نفيذ الالتزام غير ممكن لسبب أجنبي قبل تحقق الشرط. وهذا حكم عام ينطبق على الشرط  صبح تإذا أ
قف نجد أن هلاك العين في تفرة التعليق يمنع من نشوء  الواقف والشرط الفاسخ. ففي حالة الشرط الوا

والقانون صريح  لمالك،  هذا ا فاسخ يتحمله    الالتزام لانعدام المحل. وهلاك العين في يد مالكها تحت شرط 
 مدني جزائري(.  2/ 208الأثر الرجعي في هذه الحالة )المادة  في استبعاد

  الأجل
م المواد  في  الجزائري  المشرع  المعنون    211إلى    209ن  عالجه  الثالث  الباب  في  المدني  القانون  من 

 .لتزامبالأوصاف المعدلة لآثار الا
 ات الأجلمو المبحث الأول : مق

ر مستقبل وأنه محقق الوقوع وأنه أمر عارض يضاف إلى الالتزام بعد  ومات هي أنه أممقلاثة  للأجل ث
 مدني جزائري(.  1/ 209أن يستوفي أركانه )المادة  

  مر مستقبل: أ أولا
 ن أهو ميعاد يضرب لنفاذ الالتزام أو لانقضائه ويكون غالبا تاريخا محددا. وهو أمر مستقبل فلا يجوز  

للوفاء موت شخص وكان هذا الشخص قد مات   ضرا. فلوعين المدين أجلا حا ولا    يكون أمرا ماضيا 
 من قبل، نشأ الالتزام منجزا حال الأداء. 

 ثانيا : أمر محقق الوقوع 
ذا هو الفارق بين الأجل والشرط وينبني عليه أن الحق المقترن بأجل هو حق مؤكد الوجود بينما الحر هو 

لوما أو غير معلوم مع كونه وقد يكون ميعاد الأجل مع.  لوجودهو حق غير مؤكد ا  طالمعلق على شر 
  209/2ير المعين )المادة  محقق الوقوع ويسمى في الحالة الأولى بالأجل المعين وفي الحالة الثانية بالأجل غ

ميعاد حلوله.    مدني جزائري(. ومثل الأجل غير المعين الوفاة فهي وإن كانت أمرا محققا إلا أنه لا يعرف
ع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن على حياته هو التزام مقترن بأجل  ة التأمين على الحياة بدفركزام شفالت

 غير معين. 
 ثالثا : أمر عارض 
زام يقترن بالالتزام بعد أن يستوفي أركانه أو عناصر تكوينه الأصلية أي  ن وصاف الالتهو كأي وصف م

من آثاره فيجعله متراخي   جل بالالتزام فإنه يعدلالأقترن  ام بدونه. وإذا از تأنه أمر إضافي قد يقوم الال
 مدني جزائري(.   212النفاذ أو محدد البقاء، الأول هو الأجل الواقف، والثاني هو الأجل الفاسخ )المادة  
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 :   نوعا الأجل
 ا لأنه يوقف نفاذفقإذا كان نفاذ الالتزام هو المترتب على حلول الأجل كان الأجل واالأجل الواقف :  

ء قبل حلول الأجل، ومثله التزام المقترن والمستعير والمودع عنده يرد مبلغ ام فلا يكون مستحق الأداتز الال
 دعة.القرض أو المعين المعارة أو المو 

إذا كان انقضاء الالتزام هو المترتب على حلول الأجل كان الأجل فاسخا وأمثلته إنا  :    الأجل الفاسخ 
كين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في  ار يلتزم فيه المؤجر بتميجقد الإالعقود الزمنية كع  تكون في

لعملية بمبلغ لمدة معينة كسنة فالتزام   مدة الإيجار وعقد العمل وعقد التوريد. وإذا فتح مصرف اعتمادا
 . مالمصرف هنا مقترن بأجل فاسخ هو مدة السنة بحيث إذا انقضت انقضى الالتزا

 :  مصادر الأجل
 ر هي الاتفاق والقانون والقضاء : ثة مصادثلاجل لأل

ط في  مثل الأجل الإنفاقي أن يتفق المشتري مع البائع على تأجيل دفع الثمن أو على دفعه على أقسا
فإنه يعتبر    آجال معينة وكما يكون الأجل صريحا فقد يكون ضمنيا كالالتزام بتوريد أغذية إلى مدرسة

 ا. هاؤهة وإلى أجل فاسخ هو انت لدراسأجل واقف هو بدء ا مضافا إلى
مثل الأجل القانوني كما فعل المشرع بالنسبة لحق الانتفاع فإنه ينقضي بوفاة المنتفع وكذلك ما يقرره 

 شرع في الأزمات الاقتصادية من تأجيل لبعض الديون. الم
ون المدنية أن  ون يجيز للقاضي في الديوالأجل القضائي ويسمى بنظرة الميسرة أو المقدرة. ذلك أن القان

الحسن النية أجلا أو آجلا مناسبة للوفاء بصرف النظر عن مصدر الدين أي دين السيئ الحظ  يمنح الم
ينة أو مبلغا من النقود.  سواء كان تصرفا قانونيا أو فعلا ويصرف النظر عهن محله أي سواء كان عينا مع

 تقبلة مع اشتراطد المدين الحالية والمس اضي مراعيا في ذلك موار ونظرة الميسرة هي أجل واقف يمنحه الق
مدني جزائري( واشترط القانون المدني المصري في   210عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه )المادة  

من قانون الإجراءات   411ضرر جسيم ونصت المادة    ألا يلحق الدائن من هذا التأجيل  346المادة  
وحسن النية مهلة للوفاء  المدين البائس    الجهة القضائية أن يمنح ري على أنه يجوز لرئيس  المدنية الجزائ

 باستثناء قضايا السفاتج )الكمبيالات( ولا يجوز أن تزيد المهلة عن سنة. 
وز للقضاء نظرا لمراكز المدين ومراعاة  مدني جزائري على أنه يج  4-3-2/ 281كذلك تنص المادة  

قفوا التنفيذ مدة سنة وأن يو   ظروف دون أن تتجاوز هذهيمنحوا آجالا ملائمة لل الحالة الاقتصادية أن  
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مع إبقاء الأمور على حالها. وفي حالة الاستعجال يكون منح الآجال من اختصاص قاضي الأمور  
جال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية بصحة  المستعجلة. وفي حالة إيقاف التنفيذ فإن الآ

 ه القاضي. انقضاء الأجل الذي منح لتنفيذ تبقى موقوفة إلىإجراءات ا
من القانون    467نح الأجل القضائي في قضي السفائج والسندات لأمر والشيكات إذ تنص المادة  ولا يم

المتعلقة بالسفتجة فيما لا يتعارض مع طبيعته  التجاري الجزائري على أنه تطبق على السند لأمر الأحكام  
فضلا عن أنه أداة الشأن مع الشيك  من بينها الوفاء. كذلك  نتها المادة المذكورة و وذلك في أحوال عي

 وفاء فلا يقبل الأجل. وسنعود إليها بإذن الله عند بحث انقضاء الالتزام بالوفاء.
 الحقوق التي يلحقها وصف الأجل : 

لأحوال الشخصية ق الحقوق المالية والشخصية على السواء. أما الحقوق المتعلقة باالأجل وصف يلح
 ق على شرط كالزواج وانطلاق والحجر فإنا لا تقترن بأجل. لا تقبل التعلي  بل الاقتران بالأجل كمافلا تق

 المبحث الثان : الآثار التي تترتب على الأجل 
ول الأجل، والمرحلة اللاحقة لحقوق الأجل، ونلاحظ أن  نيز بن مرحلتين : المرحلة السابقة على حل 

لأجل محقق الوقوع خلافا للشرط الشرط، ذلك أن اعن المرحلة الثانية في  لثانية في الأجل تختلف  المرحلة ا
 الذي قد يتحقق أو يتخلف. لأنه أمر غير محقق الوقوع. 

 المرحلة الأولى :
 كنه غير نافذ : الحق المقترن بأجل واقف هو حق موجود وبات ول

 :  انتهاء الأجل 
 ممن له مصلحة فيه :  سقوطه وإما بالنزول عنه ينتهي الأجل إما بحلوله وإما ب

 انتهاء الأجل بالنزول عنه  - اء الأجل بسقوطهانته - حلول الأجل
 تعدد محل الالتزام 

  213في المواد من  عالجه المشرع الجزائري في الفصل الثاني من الباب الثالث من كتال الالتزامات والعقود  
 من القانون المدني. 216إلى 

قد يكون له مجال آخر دارا بأرض و الوفاء به كشخص يقايض    د يكون له محل واحد يجبوالالتزام ق
الوفاء بها جميعا كشخص يقايض آخر دارا بأرض ومعدل من   وفي الحالين يجوز   النقودمتعددة يجب 

بقي جزء من المحل الواحد أو من الحال المتعددة دون وفاء.  فسخ العقد في العقود الملزمة للطرفين إذا  
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لمتعددة التي يجب الوفاء بها جميعا. غير زام ذي المجال ا ل الواحد كأحكام الالتفأحكام الالتزام ذي المح
أن هناك التزاما يكون متعدد المحل، ولكن واحدا فقط من هذه المجال المتعددة هو الواجب الأداء تبعا  

الدار    مثله أن أبيعك الحقل أو لمدين أو الدائن حسب الأحوال، ذلك هو الالتزام التخييري و لاختيار ا
الواجب الوفاء به شيء واحد هو الحقل أو الدار. وقد  ل الالتزام شيئا حسب اختيارك فمح ن لكن 

يكون الالتزام محل أصيل واحد لكن يجوز للمدين أن يؤدي بدله شيئا آخر حسب اختياره مثال ذلك 
ل أصيل  دلا من الحقل فالحقل محأن أبيعك الحل وأحتفظ لنفسي بالحق في أن أعطيك شيئا آخر ب

 الالتزام البدلي أو الاختياري. يل له، وذلك هو والشيء الآخر بد
 المبحث الأول : الالتزام التخييري
م بأنه تخييري إذا  من القانون المدني. ويوصف الالتزا  215إلى    213عالجه المشرع الجزائري في المواد من  

 مدني جزائري(.  213ها )المادة  لمدين إذا أدى واحدا منشمل محله أشياء متعددة، لكن تبرأ ذمة ا
تكون هذه المجال المتعددة مستوفاة لشروط المحل، فإذا التزم المدين بأمرين أحدهما غير ممكن ويجب أن  

التزام بسيط غير موصوف ويقتصر محله على   أو غير مشروع فلا يكون الالتزام تخييريا بل هو في الحقيقة
 دون غيره. امت به صلاحية الإلزام ذلك الأمر الذي ق

ل الالتزام ويصير الالتزام بسيطا محله شيء واحد هو ذلك الشيء الذي  وباستعمال حق الخيار يتحدد مح
حد منذ نشأته بمعنى وقع عليه الخيار. ولاستعمال حق الخيار أثر رجع فيعتبر أن الالتزام كان له محل وا

ا له  دائن يعتبر مالكيار على الحصان فإن الان أو البقرة ثم وقع الخأنه إذا كان الالتزام بنقل ملكية الحص
 من وقت العقد لا من وقت الخيار. 

وإذا استحال تنفيذ أحد محلي الالتزام التخييري بسبب أجنبي لابد للمدين فيه قبل استعمال حق الخيار  
 م إلى التزام بسيط ذي محل واحد. تحول الالتزا

 م ينقضي. لسبب أجنبي فإن الالتزاوإذا استحل تنفيذهما معا 
هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الأشياء فإن يظل ملزما   أما إذا كان المدين مسؤولا عن

 مدني جزائري(.  215اء قيمة آخر شيء استحال تنفيذه منها )المادة دبأ
 أن الالتزام التخييري نادر في العمل.وجدير بالذكر 
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 تياري لتزام البدلي أو الاخلاالمبحث الثان : ا
من القانون المدني باسم الالتزام الاختياري، بينما سماه المشرع    216عالجه المشرع الجزائري في المادة  

ا القانونين الجزائري والمصري. وقد نصت  البدلي وتعريفه واحد في  مدني   216لمادة  المصري بالالتزام 
ة المدين إذا أدى  ا واحدا ولكن تبرأ ذملم يشمل محله إلا شيئ ا جزائري على أن يكون الالتزام اختياريا إذ

 لا منه شيئا آخر. بد
ويبين مما تقدم أن ما يميز الالتزام التخييري هو أن محل الالتزام الاختياري هو الشيء الأصيل وحده    

أحد    ين أو ، في حين أن المحل في الالتزام التخييري هو أحد الشيئوليس من محل غيره وارد في العقد
المت االأشياء  الواردة في  أنه في الالتزامعددة  الدائن أن يحل    لعقد. كما  للمدين وحده دون  الاختياري 

الشيء البديل محل الشيء الأصيل باختياره في حين أن الخيار بين الأشياء المتعددة في الالتزام التخييري  
يء الأصيل وحده  الاختياري هو الش   لتزاميكون للمدين وقد يكون للدائن. ويترتب على أن محل الا  قد
إذا أصبح الوفاء بالمحل الأصلي مستحيلا بسبب أجنبي لابد للمدين فيه   ينقضي الالتزام الاختياري  أن

قائما طالما أنه من الممكن  بينما في الالتزام التخييري إذا استحال الوفاء بأحد الشيئين فإن الالتزام يظل 
 الوفاء بالشيء الآخر. 

ده فيكون التزاما متعلقا لتزام على أسسا الشيء الأصلي وحتتعين طبيعة الازام الاختياري  في الالتو    
بعقار أو بمنقول حسبما إذا كان محله الأصلي عقارا أو منقولا وكذلك تقدير قيمة الالتزام على أساس 

د أن  ر قيمته إلا بعولا تقد  الالتزام التخييري فلا يمكن تعيين طبيعة الالتزام  قيمة محله الأصلي. أما في
 فيتعين حينئذ المحل بأنه هو الشيء الذي بقي.  ر على أحد الشيئين أو يهلك أحدهايقع الخيا

وتبرأ ذمة المدين في الالتزام الاختياري إذا أدى البديل وينقضي هذا الالتزام بهلاك محله الأصلي بسبب 
ين ولكن   أو بخطأ المدلاك بسبب أجنبيء كان الهأجنبي. أما هلاك البديل فلا ينقضي به الالتزام سوا

 بديل إلى التزام بسيط.يتحول الالتزام بهلاك ال
 تعدد طرفي الالتزام

المتعدد  الالتزام  المتعددين ويسمى هذا  الأطراف  أو أحدهما دون تضامن بين  الالتزام  يتعدد طرفا  قد 
 الأطرف.
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لتضامن بين  مني وقد يكون الالتزام التضامى هذا باوقد يتعدد طرفا الالتزام أو أحدهما مع التضامن ويس 
امن الإيجابي، وقد يكون التضامن بين المدينين فيسمى بالتضامن السلبي. وقد الدائنين فيسمى بالتض

 أو الانقسام. يتعدد الطرفان أو أجدهما دون تضامن ولكن ويكون الالتزام غير قابل للتجزئة
 طراف المبحث الأول : الالتزام المتعدد الأ

أي تعددت الحقوق والالتزامات بقدر  دون تضامن انقسم الالتزام بينهم  ن أو المدينون  ا تعدد الدائنو إذ
يشتري عدة أشخاص عينا على   أن  الالتزام واحدا كعقد واحد مثال ذلك  عددهم ولو كان مصدر 

 لتزم بأداء نصيبه من الثمن على قدر حصته من البيع.الشيوع بينهم فإن كلا منهم ي

 الأطراف : لتزام المتعدد حكم الا
لمدينين المتعددين أو بين الدائنين المتعددين كل مقدر ما يحدده الاتفاق  ينقم الالتزام المتعدد الأطراف بين ا 

 أو القانون. 
ورثة متعددين انقسم الدين بينهم كل   مثل لانقسام الالتزام في القانون الفرنسي إذا توفى المدين وترك

إذا لم يحدد    الدائنين أو المدينين المتعددين.وقد يحدد الاتفاق نصيب كل من    التركة.يقدر حصته في  
الاتفاق ذلك انقسم الالتزام بنهم أقساما متساوية. ومتى انقسم الالتزام على المدينين تعددت الالتزامات  

 رغم اتحاد المصدر.  ويكون كل منها مستقلا عن الأخرى
أن الالتزام  انقسام  ا  ويترتب على  بأحد  أسباب  خاص  لسبب شخصي  تكون  أن  التي يمكن  لبطلان 

اصرة عليه. كذلك وقف سريان التقادم أو قطعه والاعذار ونسبة الخطأ تتم في شأن كل المدينين تكون ق
ئن إلا أن يطالب بقدر نصيبه  مدين على حدة وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمطالبة القضائية، فليس للدا

 المدينين إلا بقدر نصيبه من الدين.الب أحد من الحق وليس له أن يط
 لإيجابي أو تضامن الدائنينالمبحث الثان : التضامن ا

أن يطالبوا   منفردينالتضامن الإيجابي إذا تعددت أصحاب حق واحد بحيث يحوز لهم مجتمعين أو    يتحقق
الناحية الأخرى يكون للمد  219ة  )الماد  بالوفاء، بكل الحق في بكل  ين أن يو مدني جزائري(. ومن 

 القانون الفرنسي إذا اتخذ أحد الدائنين  الدين إلى أي واحد من هؤلاء الدائنين، حسب اختياره. وفي
الوفاء لغيره )المادة   الدائن   1198إجراءات المطالبة فحينئذ يمتنع على المدين  مدني فرنسي(. ويعتبر 

الدائنين بالنسبة  الذي اس ز حصته من الحق. وعلى هذا  لما يجاو توفى الحق أنه مفوض من قبل سائر 
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أن يقع الوفاء لأحدهم كما نص على ذلك القانون المدني الجزائري   الأساس يجوز للدائنين أن يمانعوا في
ئنين في الحقوق وكذلك في القانون المصري. والتضامن الإيجابي لا يسري على ورثة الدا  1/ 218في المادة  

تضامنين انقسم الحق بين ورثته إلا إذا كان هذا الحق في ذاته ائنين المالقابلة للتجزئة فإذا توفى أحد الد
 مدني جزائري(.  218/2غير قابل للانقسام )المادة  

مدني جزائري( وهو لا يفترض حتى في    217أو ينص القانون )المادة    بالإنفاقوينشأ التضامن الإيجابي  
ريح بلفظ التضامن يؤدي هذا المعنى نه شرط صواد التجارية إنا ليس معنى ذلك أنه لابد أن يرد عالم

 يكفي.
الإيجابي     للتضامن  ورثته  ومثل  إلى  الدائن  حق  يؤول  عندما  الميراث  في  يقع  ما  هو  القانون  بنص   

ن في عقد الوديعة فإنم  المتعددين. وكذلك ما نص عليه قانون الموجبات اللبناني من أنه إذا تعدد المودعو 
 وفي الحقوق الناشئة عن عقد ا لوديعة.  بل لتزامات الامتضامنون ليس فقط في 

في العمل ذلك أن الدائنين لا يكسبون من ورائه إلا تسهيل قبض الدين وفي    والتضامن الإيجابي نادر
عساره، وكان في مقابل ذلك يتعرضون لخطر إعسار الدائن الذي استوفى الدين فهم يتحملون تبعة إ

هذا الوكيل عندما   اويكون لهم في أي وقت أن يعزلو   قبضحدهم بالوسعهم تسهيل قبض الدين بتوكيل أ
 عساره :يلوح خطرا إ

 نبحث أمرين : : الآثار التي تتربت على التضامن الإيجابي
 علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين. أولا :
 ا بينهم. علاقة المدينين المتضامنين فيم ثانيا :

 أولا : علاقة الدائنين مع المدين 
 يما ينفع لا فيما يضر.ثة هي وحدة الدين، وتعدد الروابط والنيابة التبادلية بينهم فثلا على أسس تقوم

أي وحدة الالتزام، فلأي دائن أن يطالب بكل الدين، وللمدين أن يفي بكل الدين لأي  وحده الدين:  
  إجراءات   ائن تخذ أي دذا ا ئ ذمة المدين في مواجهة سائر الدائنين. وإدائن، والوفاء على هذا النحو يبر 

ائن. مع ملاحظة أنه في القانون الجزائري )المادة  المطالبة وجب على المدين أن يؤدي الدين كله لهذا الد
 أن يمانعوا في أن يقع الوفاء  ( وكذلك في القانون المدني المصري والسوري والعراقي يجوز للدائنين218

تمعين أو أن يودعه لحسابهم وإلا فلا تبرأ  مج  للدائنينلأحدهما وحينئذ يدب على المدين أن يؤدي الدين  
 لدائن الذي تم الوفاء له. ذمته إلا بقدر حصة ا
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وإذا كان هناك سبب للبطلان متعلق بمحل الالتزام فإنه يحوز لأي دائن أن يتمسك مثال ذلك عدم 
 مشروعية المحل. 
اعي ما قد يلحق رابطة كل فير د أولئك  تتعدد الروابط التي تربط المدين بدائنه بقدر عد  تعدد الروابط:

بوصف يميزها    ( وبناء على ذلك فقد توصف إحدى الروابطمدني جزائري  219دائن من وصف )المادة  
عن غيرها من الروابط كأن يكون الدين معلقا على شرط أو مؤجلا بالنسبة لإحدى الدائنين، وكذلك 

ئذ لا يكون للمدين أن يتملك عندإكراه و   يشوب علاقة أحد الدائنين بالمدين عيب كتدليس أوقد  
ائن. وقد يكون هذا العيب متعلقا بسائر الدائنين فيكون للمدين العيب إلا في مواجهة هذا الد  بهذا

 حينئذ أن يتمسك به في مواجهة أي واحد منهم باعتباره من أوجه الدفع المشتركة. 
الدائنين أن يأتي    يث لا يجوز لأحدبح  يضر   لا فيما بين الدائنين المتضامنين فيما ينفع    : ةالتبادليالنيابة  

أحدهم  للمدين على الآخرين، وخطأ أحد الدائنين   فإبراءلدائنين الآخرين   عملا من شأنه الإضرار با
و بعضه لا يسري على  لا يضر ببقية الدائنين، والصلح الذي يبرمه أحدهم متضمنا إسقاطا للدين كله أ

مدني   220/2ين مهلة للمدين فلا تسري على الآخرين )المادة ائنأحد الد  الدائنين الآخرين، وإذا منع 
 ري(. جزائ

لسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الدائنين الآخرين    تضامنينلمائنين  اإذا برثت ذمة المدين قبل أحد الدو 
 مدني جزائري(.  220/1إلا بقدر حصة ذلك الدائن )المادة 

فإذا أعذر أحد الدائنين المتضامنين المدين استفاد من ذلك ع،  فيما ينفومن الناحية الأخرى ثمة نيابة  
 الذي يبرمه أحدهم متضمنا الاعتراف بالحق يستفيد منه الدائنون الآخرون. الدائنين والصلح  سائر

المصلحة المشتركة بينهم، بحيث يمكن أن يمثل    وتقوم النيابة التبادلية بين الدائنين المتضامنين على أساس
 ن.خريمهم الآ كل

 نيا : علاقة الدائنين المتضامنين فيما بينهم ثا
بينهم فيما يستوفيه أحدهم يصير ملكا للجميع الدائنين أيا كان هذا القدر ولو كان ما  ينقسم الحق  

نين المتضامنين على جميع حد الدائاستوفاه ذلك الدائن لا يجاوز حصته من الحق. وينقسم ما استوفاه أ
  221لم يوجد تفق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك )المادة    لتساوي ماو باحصصهم أ   بنبةالدائنين

 مدني جزائري(.
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 المبحث الثالث : التضامن السلبي أو تضامن المدينين
زما بكل الدين،  يتحقق التضامن السلبي حيث يتعدد المدينون الملزمون بدين واحد ويكون كل منهم مل 

 يرا في العمل.ع كثخصية ويقوهو أقوى نوع من التأمينات الش 
 :  أحكام التضامن السلبي

 لمدينين المتضامنين.أولا : علاقة الدائن با
 ثانيا : علاقة المدينين المتضامنين فيما بينهم. 

 أولا : علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين
نفع لا  ما يامنين في، وتعدد الروابط، والنيابة بين المدينين المتضتقوم على أسس ثلاثة هي : وحدة الدين

 فيما يضر. 
تب على هذا أن الدائن يستطيع أن يطالب أي مدين  أي أن محل الالتزام واحد، ويتر وحدة الدين :  

مدني جزائري(. ويستفيد  كل    223/1منفردا بكل الدين أو أن يطالبهم مجتمعين بهذا الدين )المادة  
 فتبرأ به ذمة سائر المدينين )المادة  دينينأحد الم  سباب انقضاء الدين كالوفاء والوفاء بمقابل منمنهم بأ

الوفاء الجزئي ينقضي به الدين جزئيا، فلا يجوز للدائن أن يطالب باقي    مدني جزائري(. كذلك   222
أن تبرأ ذمة باقي المدينين  المدينين إلا بباقي الدين. ويترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين  

  مدني جزائري( وإذا تصالح الدائن مع أحد المدينين   225م )المادة  قبلهئن بحقي  إلا إذا احتفظ الدا
من الدين استفاد منه سائر المدينين. أما إذا رتب الصلح التزاما في    الإبراءالمتضامنين وتضمن الصلح  

ا  م هي فيم م ما لم يقبلوه على أساس أن النيابة فيما بينهذمتهم أو زاد في التزامهم فإنه لا ينفذ في حقه
 فع لا فيما يضر كما سيجيء.ين

الانقضاء أسباب  التي    ومن  التنفيذ  المشتركة  استحالة  والتجديد،  الوفاء  جملته، كما  في  الدين  تقضي 
 لسبب أجنبي إذ يستطيع كل مدين أن يحتج بها. 

  227)المادة  لا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك  المتضامنين نف  وإذا أبرأ الدائن أحد مدينيه
، وممثل هذا الحكم أخذ القانون المدني  مدني جزائري( فإذا لم يصرح به كان له الرجوع على باقي المدينين

أحد المدينين المتضامنين من الدين يستفيد منه سائر المدينين،    إبراءالمصري. أما في القانون الفرنسي فإن  
لك المدين وعلى قدر حصته من المدين،  عن ذدين إلا  ال  إسقاط إذا كان الدائن قد صرح بأنه لا يريد    إلا
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من التضامن   الإبراء ينين إلا بنسبة حصة المدين المرأة ذمته من الدين. وإذا كان  فعندئذ لا يفيد سائر المد 
 فحسب فلا ينقضي به الدين بل يقتصر أثره على محو التضامن. 

متضامن آخر إلا بقدر حصة   مدينالدائن و لمدين المتضامن التمسك بالمقاصة التي تقع بين ولا يجوز ل
ي ن المصري. أما في القانون الفرنس ويمثل هذا الحكم أخذ القانو   (مدني جزائري  225هذا المدين )المادة  

المدين الذي    فالمقرر أن الدفع بالمقاصة من الدفوع الشخصية البحتة التي لا يجوز أن يتمسك بها سوى 
هذا المدين فهي تقضي الدين في جملته بحيث إذا عاد   بها  إذا تمسك وقعت المقاصة بينه وبين الدائن ف

ذلك يطالب به أحد الدائنين الآخرين كان لهذا أن يحتج بانقضاء الالتزام بالمقاصة إذ يعتبر    الدائن بعد
أي مدين أن يحتج بالدفوع المشتركة    المدين الذي تمسك بالمقاصة في حكم من وفى الدين. ويستطيع

السبب أو لعدم   م التزاماتهم جميعا كالبطلان المطلق لانعدام الشكل أو لانعدام تعطلان التيكأسباب الب
مشروعيته أو لعدم استكمال المحل للشروط الواجبة فيه، كذلك أيضا البطلان النسبي لأسباب تحققت  

 مدني جزائري(.  2/ 223شاب رضاءهم جميعا )المادة بالنسبة لكافة المدينين كغلط أو إكراه 
تصف الالتزام بالنسبة  مدين أن يتمسك بالأوصاف التي تلحق التزاماتهم جميعا كما إذا ا أن    ويستطيع

 مدنيي جزائري(.  223/2للجميع بأجل أو شرط واقف )المادة  
ط الدائن بكل المدينين المتضامنين  وإن كان محل الالتزام واحدا، إلا أن الروابط كالتي ترب  تعدد الروابط :

دون    عن الأخرى فلكل مدين أن يتمسك بأوجه الدفاع الشخصية الخاصة بههما  قلة إحدامتعددة ومست
 مدني جزائري(.  2  – 223/1غيره سواء تعلقت بصحة الالتزام أو استحقاقه أو انقضائه )المادة  

شوب علاقات سائر المدينين بالدائن كما إذا  فقد تكون علاقة أحد المدينين بالدائن معيبة بعيب لا ي
 ين بالعقد. فيكون له وحده أن يطلب الأبطال بينما يظل سائر المدينين ملزم اصراأحدهم ق كان

كذلك قد يشترط أحد المدينين المتضامنين ألا يدفع قبل حلول أجل معين فيكون له وحده أن يتمسك 
 بهذا الأجل.

بالنسب لدين  ا  ينقضي  فقد  الالتوأخيرا  عندئذ  فيظل  الآخرين  دون  المدينين  لأحد  قائمة  بازام  لنسبة  ا 
ين وصرح بأنه لا يريد إبراء الآخرين فعندئذ لا للمدينين الآخرين. مثال ذلك إذا أبرأ الدائن أحد المدين

 يستفيد هؤلاء إلا بنسبة حصة المدين المرأة ذمته. 
اد الذمة، فلو اجتمعت صفنا دائن ومدين في  ومن أسباب الانقضاء التي لا يستفيد منها الجميع اتح

  226ادة  أحد المدينين فقط فلا يسقط الدين إلا بقدر حصة هذا المدين )المشخص  الدائن و شخص  
 مدني جزائري(.
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كذلك التقادم فقد ينقضي به الدين بالنسبة لأحد المدينين دون غيره فحينئذ لا يستطيع الدائن أن 
ذا  صة هعد خصم حولكن له أن يطالب الباقين بالباقي من الدين ب  يطالب من انقضى دينه بالتقادم

)المادة   الد  230/1المدين  انقضاء  بالنسبة لأحد  مدني جزائري(. ويمكن تصور  المسقط  بالتقادم  ين 
المدينين المتضامنين دون الآخرين إذا كان التزام أحدهم منجزا والتزام الآخرين مؤجلا، فالتقادم لا يسري  

لتقادم أو أوقفت بالنسبة لمدين دة اانقطعت موم الذي يصبح الدين فيه مستحق الأداء، أو إذا  إلا في الي
 مدني جزائري(.   2/ 230ادم بالنسبة لأحد المدينين دون الآخر )المادة  دون آخر فعندئذ تكتمل مدة التق

وب أحدهم عن الآخرين فهم ينوبون عن بعضهم فيما ينفع فين  النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين : 
أو بالمقاصة أو أن يحلف اليمين على عدم وجود هذا الدين.   مثلابالوفاء  في إبراء ذمتهم من الدين  

كم الصادر لصالحهم في مواجهة أحدهم يستفيد منه الباقون وإذا أعذر أحد المدينين المتضامنين والح
نوبون عن بعضهم فيما يضر، فالاعذار الموجه  الدائن فيستفيد باقي المدينين من هذا الاعذار. ولكن لا ي

قادم أو قطعه ري في حق الآخرين كذلك الإقرار الصادر من أحدهم وكذلك وقف الت يسأحدهم لا  إلى
 مدني جزائري(.  233و  231وليس الحكم الصادر على أحدهم بحجة على الآخرين )المادة  

حدهم يقطعه بالنسبة للآخرين وهذه في الواقع أن القانون اللبناني قرر قطع التقادم بالنسبة لأ  ويلاحظ
  232/1يا بينما تنص المادة  ر، وينقطع التقادم بإقرار المدين بالمدين أو بمطالبته به قضائا يضيابة فيمن

مدني جزائري على أنه لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين في حق الباقين كما تنص المادة  
أثر بالنسبة إلى  ذلك   يكون ل ر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلاعلى أنه إذا أعذ  231/2

 باقي المدينين.  
 المدينين المتضامنين على أساس المصلحة المشتركة بينهم، بحيث يمكن أن يمثل  وتقوم  النيابة التبادلية بين

 كل منم الآخرين. 
ن السلبي عن الالتزام التضامني وعدم القابلية وهذه النيابة التبادلية هي التي تميز بصفة خاصة التضام

 سيأتي : كما لانقسام  
 ثانيا : علاقة المدينين المتضامنين فيما بينهم 

 قاعدتان : الأولى هي انقسام الدين فيما بينهم. تحكمها
 والثانية هي رجوع لمدين الموفى على سائل المدينين.                   
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الأصل أنا  ن. و من الدي  تضامنين فيما بينهم فلا يلتزم أحدهم إلا بحصتهينقسم الدين بين المدينين الم
)المادة   ذلك  غير  على  اتفق  إذا  إلا  متعادلة  مصالحهم غير    234حصص  أو كانت  جزائري(  مدني 

متعادلة، فتكون متناسبة مع هذه المصالح. وإذا وجد بين المدينين المتضامنين معسر فإن حصته توزع  
 مدني جزائري(.  235عا نسبيا )المادة  على الباقين توزي

بها من   الحلول التي يحل بموجبها محل الدائن الذي استوفى حقه فيستفيد  دعوىن يرجع بكذلك له أ
التأمينات التي كانت مقررة للدائن، وإذا كانت دعوى الحلول أفضل من هذه الناحية فإن دعوى الوكالة  

د.  بالفوائ  بالمطالبة بفوائد ما دفعه حيثما يسمح القانون  أو الفضالة أفضل من ناحية أخرى إذ تسمح له 
مدني فرنسي فلا   1214ل المادة  مدني جزائري وهي تقاب  234استعماله لدعوى الحلول تحكمه المادة  و 

يرجع على شركائه في الدين إلا بقدر حصة كل منهم على ما سلف بيانه فهو لا يحل محل الدائن في  
 الدائنين الآخرين.  التضامن الذي كان له إزاء

وقت  الفقه في فرنسا إلى أن العبرة في قيام الإعسار إنا تكون بال  يذهبالمعسر    وفيما يتعلق بتعيين المدين
الذي حصل فيه وفاء المدين المتضامن بالدين للدائن فقد نشأ حقه في الرجوع على المدينين المتضامنين 

 هم منذ ذلك الحين.بما في ذلك تقسيم حصة المعسر على الموسرين من
وتقضي بأنه إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو    299ادة  و المالمصري هوثمة نص في القانون المدني  

صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين. وجاء هذا النص تاليا للمادة    وحده
امنين تحمل تبعة هذا الإعسار الذي مدني مصري التي تقضي بأنه إذا أعسر أحد المدينين المتض  298

ن المدني  في القانو   299ين الموسرين كل بقدر حصته ولا مقابل لنص المادة  دينوسائر الموفى بالدين  
 الجزائري.

 انقضاء التضامن :
ينقضي التضامن بالإبراء منه، وقد يكون الإبراء عاما لجميع المدينين أو خاصا لأحدهم أو لبعضهم 

فإنه لا    أما إذا كان خاصا   .53افدد الأطر إلى التزام متع  الالتزامان الإبراء عاما تحول  دون بعض. وإذا ك
التضامن إلا بحصته من الدين بينما يظل له الحق في أن يقاضي من    أيراهيجوز للدائن أن يطالب من  

وحدة  باقي المدينين بكل الدين على وجه التضامن فيما بينهم ما لم يكن قد حصل وفاء جزئي )راجع  

 

 راجع،   53
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المدينين   أبراء أحد  التضاالدين( مع ملاحظة أن  المعسر من لامن  يعفيه من تحمل نصيبه في حصة   
 جزائري(.  مدني 229و 278)المادتان 

 المبحث الرابع : عدم قابلية الالتزام للانقسام أو التجزئة
 في القانون المدني الجزائري. 238إلى    236المواد   تحكمه

ية ذلك إلا حيث يتعدد  أهم  ولا تظهرقسام هو الذي يقبل محله الانقسام أو التجزئة،  والالتزام القابل للان
طرفا الالتزام وكان محله قابلا  للقسمة  كمبلغ من النقود فإنه  أحد طرفي الالتزام أوكلاهما. وإذا تعدد  

إذا كان هناك دائنون متعددون فلا يكون لكل أنه  المدينين، أي  الدائنين وبين  منهم إلا   ينقسم بين 
عددون فلا يكون لكل منهم إلا المطالبة بحصته من  ن متاك مدينو المطالبة بحصته من الحق وإذا كان هن

 هناك مدينون متعددون فلا يكون كل منهم ملزما إلا بحصته من الدين. الحق وإذا كان
 بعض الأحوال يكون والأصل أن الالتزام ينقسم بين الدائنين المتعددين والمدينين المتعددين إلا أنه في

 الوفاء به جملة واحدة.  ندئذم فيجب عالالتزام غير قابل للانقسا
 : أسباب عدم قابلية الالتزام للانقسام

 ترجع إلى أحد أسباب ثلاثة، هي طبيعة محل الالتزام أو الاتفاق أو نص القانون. 
 : أثر عدم قابلية الالتزام للقسمة

 . الدائنين حدة. وتفصل ذلك في حالتي تعدد المدينين، وتعددذلك هو وجوب الوفاء به جملة وا  أثر
 عدد المدينين : ت

غير قابل للالتزام    نون في الالتزام مشترك وكان الالتزاممدني جزائري، إذا تعدد المدي  237الماد ة    تحكه
لرجوع  غير قابل للانقسام أمكن للدائن ألزم واحد منهم بالوفاء بكل الدين، ويكون للمدين الذي وفى ا

وله هذا الحق إما بدعواه    – الظروف غير ذلك  ين نم إذا تبإلا  –على المدينين الآخرين كل بقدر حصته  
 وى الحلول محل الدائن كما في حالة التضامن السلبي. الشخصية وإما بدع

وللمدين بدين لا يتجزأ أن يطلب مهلة إذا وجهت إليه الدعوى وذلك لإدخال باقي المدينين في هذه  
نهم في القانون الفرنسي، أما في الشريعة  ن بيقسم الديعوى. وإذا توفى المدينين وترك ورثة متعددين انالد

الجزائر وفي مصر في مواد المواريث قال الدين لا ينقسم فيجوز للدائنين مطالبة أي   الإسلامية المطبقة في
ع بعد ذلك على سائر الورثة كل  وارث بكل الدين في حدود ما استفادة من التركة، ولهذا الوارث الرجو 

 تركة إلا بعد الوفاء بالدين. ذ لالميراث إ بحسب نصيبه من ا
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 تعدد الدائنين : 
المدني الجزائري والقانون المصري فيجوز للدائن في حالة تعدد الدائنين أو تعدد ورثة الدائن    أما في القانون

، ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى أن يطالب منفردا بأداء الدين كاملا ما لم يتعرض الآخرون
م  بقدرتزام كل  الال المدين  فيصبح  الوفاء  على  الدائنين  أحد  اعترض  إذا  أما  لهم  حصته.  بالوفاء  لزما 

  423مدني جزائري(. والإيداع يحصل طبقا للمادة    238مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام )المادة  
 ائري(. من قانون الإجراءات المدنية الجز 

 : لانقسام دم القابليةف بين التضامن وعوجوه الخلا 
 ة للانقسام.التبادلية قائمة في التضامن وغير قائمة في عدم القابلي لنيابةا

الالتزام التضامني قد ينقسم بين الورثة، أما الالتزام غير القابل للانقسام فلا ينقسم بنيهم لأن محله لا  
 يقبل القسمة.

، للانقسامبذلك قابلا    يصبحقسم إذا  إلى تعويض نقدي فإنه ين  للانقسامم غير القابل  إذا تحول الالتزا 
 ويض نقدي فإنه لا ينقسم.أما إذا تحول الالتزام التضامني إلى تع

في التضامن إذا انقضى بسبب غير الوفاء فإن المدينين أو الدائنين الآخرين لا يستفيدون أو يضارون إلا  
المدينين من    د كللى يستفيئن الذي قام به سبب الانقضاء. ففي الحالة الأو بدر حصة الدين أو الدا

دين من انقضاء الدين بالنسبة لأحد الدائنين أو بعضهم انقضاء الدين، وفي الحالة الثانية لا يستفيد الم
 إلا بما يعادل حصة الدائن الذي قام به سبب الانقضاء.

بل ل غير قاأو وقف بالنسبة إلى أحد المدينين فإن كون المحانقطع التقادم  في قطع التقادم ووقفه إذا  
 لآخرين. لتجزئة يقتضي أن ينقطع التقادم أو يقف بالنسبة إلى المدينين ال
 انتقال الالتزام المحور الثالث :   

الالتزام معناه أن يحل دائن جديد محل الدائن السابق في نفس الحق أو أن يحل مدين جديد    انتقال   
ا أنه  وصية كم ب الموت وهذا هو الإرث والفي نفس الدين وقد يحدث الانتقال بسب  محل المدين السابق

وندرس فيمايلي حوالة الحق والدين. أما  قد يحدث بين الأحياء وهذا هو حوالة الحق وحوالة الدين.  
  775و 774الإرث والوصية فمحلهما قانون الأحوال الشخصية فقد أحالت إليه في شأنما المادتان 

 انون المدني الجزائري.من الق
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 حوالة الحق 
 من القانون المدني الجزائري.   250إلى  239المشرع في المواد من  ظمهان

 أركان الحوالة : 
المحيل والمحال له، أركانه الرضاء والمحل والسبب والشروط المطلوبة في هذه الأركان الثلاثة    عقد بين  هي

الرضا   يجب أن يكون غير مشوب يعيب من عيوب   هي الشروط المطلوب وافرها في أي عقد. فالرضا
 بعين من عيوب الرضا وهي الغلط  ه والاستغلال وأن يكون غير مشوب والإكرا  وهي الغلط والتدليس

والتدليس والإكراه والاستغلال وأن يكون صادرا ممن لديه أهلية التعاقد وإن كانت الحوالة تبرعا فيجد  
صفها هبة، هذا في القانون  نئذ يجب إفراغها في الشكل الرسمي بو توافر أهلية التبرع لدى المحيل )وحي

السبب مشروعا ومحل الحوالة هو الحق المحالمصري و  ال ويشمل أي حق  الفرنسي(. ويجب أن يكون 
شخصي ولو كان مؤجلا أو مشروطا أو احتماليا أو متنازعا فيه ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص القانون 

  239دة  ا )الماما كان بطبيعته غير قابل لهو ما اشترط العاقدان عدم جوازها أو  على عدم جواز حوالته أ
  240فقد منع القانون حوالتها )المادة    ،54يهاعل مدني جزائري(. مثل الأول الحقوق التي لا يحوز الحجز  

الثالث  مدني جزائري(، ومثل الثاني اشتراط المؤجر على المستأجر عدم نزوله ن الإجارة إلى الغير، ومثل
 ق الدائن في دين النفقة.خاص أو حن كحق الشريك في شركة الأشالحقوق المرتبطة بشخص الدائ

 شروط نفاذ الحوالة بالنسبة للمدين
تنفذ الحوالة في حق المدين إلا بإعلانه بها أو بقبوله لها. وليس معنى ذلك أنه طرف في عقد الحوالة    لا

عدل والمنطق السديد مدني جزائري(، ولكن من ال  239لمادة  تتم دون حادة إلى رضاء المدين )ا فهي  
نه من الغير. والقبول هنا يفيد  لوفاء للدائن السابق إلا إذا أبلغ بالحوالة أو قبلها فيبدو كأاخذ عن األا يؤ 

ائن السابق ويلتزم بالوفاء للدائن الجديد. له بعد ذلك أن يوفي بدينه إلى الدعلمه بحصول الحوالة فلا يحق  
بواسطة ورقة رسمية على يد   ال له،العقد، أعني المحيل أو المح  ويتم الإعلان بناء على طلب أحد طرفي

ما في القانون الجزائري فلا تلزم ورقة من أوراق المحضرين إذ تنص محضر في القانون لفرنسي والمصري. أ
 مدني جزائري على أن يتم الإعلان بورقة غير قضائية  241المادة  

 

نية الجزائري قد نصتا على الأشياء والحقوق التي لا يجوز الإجراءات المد   من قانون 378و  368المادتين  راجع    54
 عليها.   الحجز
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تصرف ينطوي على غش عد ذلك ببغير هذين الطرفين وقام ب  يقول بأنه إذا علم المدين بالحوالة  وثمة رأي
يعتد به في مواجهة الدائن الجديد عملا بقاعدة أن الغش    وتواطؤ مع الدائن السابق فإن هذا الوفاء لا

 يفسد كل شيء.
 شروط نفاذ الحوالة بالنسبة للغير 

يتعارض مع حق المحال له ن جهة المحيل على الحق المحال بحيث  بالغير هو من يكتسب حقا م   المقصود
ق المحال، ففي هاتين  خر تلقى نفس الحق من المحيل أو كدائن مرتهن تلقي حق رهن على ح حال له آ كم

الحالتين يحصل تزاحم بين المحال لهما الحق أو بين المحال له الحق والمرتهن لنفس الحق. والقاعدة أن المجال  
  249زاحمه )المادة  حق من ي  كان حقه ثابت التاريخ قبل  قدم على من يزاحمه من الغير إلا إذاله لا يت

 مدني جزائري(.
 :  لمدين لدى الغير اجتماع حوالة الحق وحجز ما ل

 إذا اجتمعت حوالة الحق مع حجز ما للمدين لدى الغير فنفرق بين ثلاثة فروض هي : 
عليه وكانت الحوالة قد  دى الغير على المحيل تحت يد المحال  إذا أوقع حاجز حجز ما للمدين ل الأول :

ثم فيكون حجزه باطلا  فإن المحال له يستطيع أن يحتج على الحاجز بحصول الحوالة ومن    تاريخها  ثبت
 لأنه محله لم يعد حقا لمدينه المحيل.

ه وكانت الحوالة لم يثبت  إذا أوقع )أ( حجز ما للمدين لدى الغير على المحيل تحت يد المحال علي  الثان :
على )أ( بحصول الحوالة ولا تكون الحوالة إلا بمثابة حجز    أن يحتج  ا فإن المحال له لا يستطيعبعد تاريخه

 على نفس الحق، فينقسم هذا الحق قسمة غرماء بين المحال له والحاجز. آخر 
على المحيل تحت يد المحال  حجز ما للمدين لدى الغير    – في الفرض الثاني    – إذا أوقع )ب(    الثالث : 

على الغير فإن المجال له يستطيع أن يحتج على الحاجز   حت نافذةأن ثبت تاريخ الحوالة وأصبعليه بعد 
ل الحوالة بينما لا يستطيع أن يحتج بذلك على الحاجز )أ(. ومقتضى هو أن الحوالة تتقدم )ب( بحصو 

 هذا الحاجز.  على الحجز )ب( فيستوفي المجال له كامل حقه من نصيب
سم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز الدين يقمدني جزائري بقولها أن    250وعبرت عن ذلك المادة  

على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر المبلغ الضروري لتكملة قيمة الحوالة لصالح    المتأخر قسمة غرماء
في المادة  ير أو ردها القانون المدني الجزائريالمحال له. وهذه الحكام إجرائية في ححز ما للمدين لدى لغ

 المذكورة. 
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البي  وغني الغير عملا بالم عن  للمدين لدى  أنه لا تجوز الحوالة بعد حجز ما  قانون    358ادة  ان  من 
المدنية الجزائرية التي تبطل الوفاء بالدين من تاريخ توقيع الحجز وبالتالي تبطل كل تصرف    الإجراءات 

 فيه. 
 : آثار الحوالة

 لضمان. ال له والتزام المحيل باهي انتقال الحق من المحيل إلى المح
ميع صفاته وتوابعه وضماناته وقيوده،  ينتقل الحل فيما بين العاقدين من وقت انعقاد الحوالة بجولا :  أ

بتوابعه ما حل من فوائده   ويقصد بصفاته أن يكون مثلا دينا تجاريا أو ثابتا في سند تنفيذي ويقصد  
ويقصد  حين أقساطه،  أو  الفوائد  تستحق  مكفما  الحق  يكون  أن  بكفابضماناته  مضمنونا  ولا  أو  لة 

 برهن عقاري وجب التأشير بالحوالة في هامش  بت؟أمين عيني كحق امتياز او رهن وإذا كان مضمونا 
يني القيد الأصلي في السجل العقاري لشهرها حتى يمكن الاحتجاج على الغير بانتقال هذا التأمين الع

تحويل الحق المضمون برهن  بشأن    950و   2/ 904ي وكذلك المادتان  مدني جزائر   243العقاري )المادة  
 عقاري(.

 لأوراق المثبتة له كسند الدين والدعاوي التي تحب كدعوى الفسخ.من توابع الحق أيضا ا وتعتبر
طلان أو الانقضاء. وإذا  أما قيوده فهي الدفوع التي للمدين قبل داننه الأصلي كالدفع بالفسخ أو الب

بالمقاصة. وف القانون اللبناني إذا قيل المدين الحوالة عد  ن الدفع  الحوالة عد قبوله تنازلا عقبل المدين  
له تنازلا منه عن دفوعه ما لم يقيد قبوله كأن يشترط تمسكه بأوجه دفاعه التي كانت له قبل دائنه  قبو 

 قل للمجال له بكل قيوده. الأصلي، وهذا الحكم محل نظر لأن الحق ينت
انعقاد الحوالة فيمتنع على المحيل التصرف في الحق المحال   ن من وقتق المحال فيما بين العاقديوينتقل الح

التحفظية كقطع التقادم وقيد الرهن. غير أنه إذا    الإجراءات قبضه ويكون للمحال له اتخاذ جميع  أو  
كل الرسمي للهبة في العاقدين إلا من وقت إفراغه في الش   كانت الحوالة تبرعا فلا ينتقل الحق فيما بين

 ري والفرنسي حيثما تلزم الشكلية في الهبة.نين المصالقانو 
الة والحو وجود الحق المحال وهنا نفرق بين الحوالة بعوض أي التزامه بضمان  يل بالضمان التزام المح ثانيا :

زائري(  مدني ج  244/2من لوجود الحق )المادة  بدون عوض، وفي الثانية لا ضمان لأن المتبرع غير ضا 
 .مدني جزائري(  247له الشخصية ولو كانت الحوالة مجانية )المادة من أفعا لا أنه يكون مسؤولا
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والضمان أما قانوني أو اتفاقي، والأول يكون في حالة خلو عقد الحوالة من شروط خاصة بالضمان،  
وط الحق وابعه وقت الحوالة فحسب فلا يضمن سقوعندئذ يضمن المحيل وجود الحق وصحته هو وت

ن يسار  الة إذا كان هذا السبب غير راجع إليه كالتقادم كما أنه لا يضمقاد الحو لسبب طارئ بعد انع
 .55المدين ولا قدرته على الوفاء

والضمان الاتفاقي هو اتفاق العاقدين على تعديل أحكام هذا الضمان القانوني بالتشديد أو التخفيف  
والة أو حتى الوفاء بالحق وقت الح  لمحيل يسار المدين سواء فيل الأول كأن يشترط المحال أن يضمن امث

بقيمة   المحيل  يلتزم  وحينئذ  بالفوائد(  المحال،  القانون  يسمح  )حيث  الفوائد  مع  عوض  من  قبضه  ما 
فعلا وقيمة ضه المحيل  بقيمة الأصلي وذلك قطعا للسبيل على المرابين لأن الفارق بين ما قب  والمصاريف لا
إليه هو في الغالب مضارب يشتري الحق بأقل من قيمته   والمحال  هو في الحقيقة فوائد ربويةالحق الأصلية  

 الاسمية.
ومن ناحية أخرى يجوز الاتفاق على تخفيف أحكام الضمان القانوني أو الإعفاء منه إلا أن المحيل يبقى  

 مدني جزائري(.  247حوال )المادة  مسؤولا عن أفعاله الشخصية في جميع الأ
 لة الدين حوا 

جديد من القانون المدني. وهي أن يجعل مدين    257إلى    251المواد من    زائري فيالمشرع الج  نظمها
لأنه  محل المدين السابق في نفس الدين. ويلاحظ أن القانون الفرنسي وإن كان قد أجاز حوالة الحق،  

ة شرائع أخرى نظرت إلى  أساسه الثقة في شخص المدين. غير أن ثملم يجز حوالة الدين بحجة أن الدين 
ومن هذه الشرائع الشريعة    ه قيمة مادية، ولذلك لم تر مانعا من حوالتها من مدين إلى آخر. دين بوصفال

الإسلامية والقانون الألماني والسويسري والمصري واللبناني والصيني والقانون المدني الجزائري وهو أحدث 
 قوانين.هذه ال

 انعقاد الحوالة :
قادها الرضا والمحل والسبب وأن يصادر الرضا ن ذي  لزم لانع ن عقد، فهي كسائر العقود يالدي  حوالة

ا من العيوب التي تشوبه وأن يكون محل مستوفيا شروطه القانونية، والمحل هو الدين المحال أهلية، وخالي
أن يكون   جزا أو مؤجلا أو معلقا على شرط ويلزمويصبح أن يكون أي دين محلا للحوالة سواء كان من

لمدين الأصلي  الحوالة بمقابل  فقد تكون تبرعا. وتنعقد الحوالة إما باتفاق اما تكون  السبب مشروعا. وك
 

 . 344أنظر أثر المقاصة في المحال له، ص   55



 

75 

والمدين الجديد )المجال عليه( وإما باتفاق الدائن والمدين الجديد بأن يحل هذا الأخير محل المدين السابق  
 ن.ما الدائر هو إما المدين السابق وإة هو حتما المدين الجديد والطرف الآخفأخذ طرفي الحوال

 ديد  ين )المحيل( والمدين الجأولا : انعقاد الحوالة باتفاق المد
 مدني جزائري(  251ال عليه( )المادة )المح          

ال  الواقع المدين أي يساره ومدى حرصه على  المادية مرتبطة بشخص  وفاء وإذا كان أن قيمة الالتزام 
له ولا جبر عليه في ذلك إذن لابد من قبول  ا آخر بدعينا فإنه قد لا يقبل مدينالدائن قد قبل مدينا م
ك جميع الشرائع التي أجازت حوالة الدين غير أنا اختلفت في أثر هذا القبول الدائن وقد سلمت بذل

ي  قوف إذا أجازها الدائن نفذت بأثر رجعفبعضها يجعل الحوالة المنعقدة بين المدين من قبل العقد المو 
، ا اعتبرت كأن لم تكن وزال ما كان لها من أثر بالنسبة للعاقدينلم يجزه  أي من وقت انعقادها وإذا

وهذه هي نظرية الفقه الإسلامي والقانون اللبناني والصيني، ويشترط القانون اللبناني أن يكون صدور  
 ا. إجازة الدائن للحوالة بعد إعلانه به

قد نافذة في حق عاقديها والة كعأجازت حوالة الدين جعلت الحغير أن بعض القوانين الأخرى التي  
  317/1مدني جزائري وهي المادة    1/ 253رفضها كذلك )المادة  فيما بينهما ولو لم يجزها الدائن ولو  

ب عقد الحوالة مدني مصري( ومقتضى ذلك أن يكون المدين المحال عليه ملزما بالحوالة مسؤولا بموج
ائن فلس إلا شرطا لنفاذها في حقه  أما إقرار الدالدائن    المحال إلى  الوفاء بالدين  أمام المدين السابق عن

مدني جزائري وهي    1/ 252ة القانون المدني الألماني والقانون المصري والجزائري )المادة  و وهذه هي نظري
 مدني مصري(. 1/ 316تقابل المادة  

أو بعضه دين كله الضمني أن يقبض الدائن ال صريحا وقد يكون ضمنيا ومثال الإقرار والإقرار قد يكون
ثاله أيضا مطالبته للمدين الجديد بالوفاء أو من المدين الجديد دون ما اعتراض مع علمه بالحوالة، وم

رفض عدم  منحه أجلا للوفاء. ويصدر الإقرار بعد انعقاد الحوالة. ويقابل الإقرار الرفض ويترتب على ال
الرفض بمعنى أنه إذا صدر الرفض فلا    بعد  قرارإولا   نظر هذه التشريعات.نفاذ الحوالة في حق الدائن في

 يصبح الإقرار بعده. 
يكون الرفض صريحا فقد يكون ضمنيا وقد يعتبر السكوت من جانب الدائن رفضا للحوالة إذ    وكما

والة إلى ال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحمدني جزائري على أنه إذا قام المح  2/ 252نصت المادة  
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الدائن    لا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون صدور الإقرار اعتبر سكوت جلا معقو الدائن وعين له أ
 مدني مصري. 2/ 316رفضا للحوالة. وهذه المادة تقابل المادة  

 مدني جزائري(  257)المادة          والمدين الجديد المحال عليه ثانيا : انعقاد الحوالة باتفاق الدائن
دين دون رضاء المدين  صلي لأنه يجوز للأجنبي أن يقوم بوفاء الالدين الأذه الحالة لا تلزم موافقة  ه وفي

وله حينئذ الرجوع على المدين الأصلي بدوى الإثراء بلا سبب وإذا تمت الحوالة بدون موافقة المدين 
تمت بموافقته فإنه قد  خير لا يكون ملزما بضمان يسار المحال عليه بخلاف ما إذا  الأصلي فإن هذا الأ

به  يكون )مادملزما  الجزائري  القانون  في  الضمان كما  القانون   255ة  ذا  في  وكذلك  جزائري(  مدني 
مدني جزائري( وإذا تمت الحوالة على هذه الصورة فيكون رجوع المدين الجديد    315المصري )المادة  

 لا يوجد عقد بينهما. المدين الأصلي بما وفاه طبقا لقواعد الإثراء بلا سبب إذا على 
 :  دينحوالة الآثار 

دائن بكل من المدين الجديد والمدين السابق وفي علاقة المدينين نبحث آثار حوالة الدين في علاقة ال
 السابق والجديد ببعضهما : 

 أولا : في علاقة الدائن بالمدين الجديد
للمدين    وعه كما كان الشأن بالنسبة دين الجديد محل المدين السابق في نفس الدين بضماناته ودفيحل الم

 الحوالة.  الأصلي إزاء الدائن وذلك من تاريخ انعقاد
فيخلف المدين الجديد المدين الأصلي في نفس الدين بصفاته وتوابعه فإن كان مزودا بسند تنفيذي انتقل  

كذلك كان مؤجلا أو مشروطا نتقل بأجله وشرطه. وينتقل بضماناته    كما هو بسنده التنفيذي وغن
لكفالة يلزم لانتقالها موافقة والتأمين الشخصي. فالتأمين الشخصي وهو ا   العينيوهنا نفرق بين التأمين

الكفيل على الحوالة ونجد أن مشرعا يستلزم أيضا موافقة الكفيل العيني إذا كان الدين مكفولا بكفالة 
 مدني مصري(. 318المادة  مدني جزائري وهي تقابل 254أي برهن مقدم من الغير )المادة  عينية 

لدين محل الحوالة محل الحوالة كالدفع بالبطلان وعدم دين إلى المدين الجديد بدفوعه المتعلقة باينتقل الو 
لمتعلقة بشخص المدين مشروعية السبب أو المحل أو الدفع بانقضاء الدين بالوفاء أو الإبراء. أما الدفوع ا

يكون للمدين الجديد    ة. وكذلك سك بها كالدفع بنقص الأهليالسابق فلا يحق للمدين الجديد أن يتم
الحوالة ذاته أو بعد تنفيذ المدين الأصلي لالتزاماته في عقد الحوالة أي لما التزم به  أن يدفع ببطلان عقد  

 مدني مصري(.  320ني جزائري وهي تقابل المادة  مد  256كمقابل للحوالة نحو المدين الجديد )المادة  



 

77 

 قلاقة الدائن بالمدين السابثانيا : في ع
ت ذمة المدين السابق من الدين المحال غير أنه قد  ت الحوالة وأصبحت نافذة في حق الدائن برث متى تم

الشأن في إذا كانت قد تمت بموافقته كما هو  انعقاد الحوالة  القانون يلتزم بضمان يسار المحال وقت   
مدني   319دة  ابل المامدني جزائري وهي تق  255دة  الجزائري والمصري ما لم يتفق على غير ذلك )الما

 مصري(.

 دينين ببعضهما ثالثا : في علاقة الم
وفى المدين الجديد للدائن فإنه يكون قد أدى إلى المدين الأصلي التزاما بقدر قيمة الحوالة. ويجوز أن    إذا

ين عليه للمدين الأصلي  الجديد إما إقراض المدين الأصلي هذه القيمة أو الوفاء بد  يكون قصد المدين
 ه بهذه القيمة.ذالتبرع ل أو 

الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام هو لم يقم بما التزم به نحو على أنه لا يجوز للمدين  
مدني مصري( طالما أن    317وتقابل المادة    مدني جزائري  2/ 253المحال عليه بمقتضى الحوالة )المادة  

فإن الدين    ما إذا أصبحت الحوالة نافذة في حق الدائنرفضا. أ  وقفه من الحوالة إقرار  أوالدائن لم يحدد م
ينتقل إلى المدين الجديد وتبرأ ذمة المدين الأصلي. ويتحقق هذا الأثر بمجرد نفاذ الحوالة وقبل أن يقوم  

 فعلا للدائن.المحال عليه بالوفاء 
 انقضاء الالتزام المحور الرابع : 

بالوفاء أي    المدين. وهو ينقضي عادةلى حرية  الحق الشخصي مؤقت، وإلا كان قيدا مؤيدا ع  أو الالتزام
 يذه. وقد ينقضي بما يعادل الوفاء. ويشمل : تنف

 الوفاء بمقابل ويسمى في القانون اللبناني بالوفاء بأداء العرض.
 يد يحل محل الالتزام القديم الذي ينقضي. التجديد وهو إنشاء التزام جد

  ذمة الدائن.للمدين فيقاصة وهي انقضاء الدين لوجود حق مقابل له الم
 الدين باجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد. اتحاد الذمة وهو انقضاء 

 وقد ينقضي الالتزام دون ما وفاء، ويشمل : 
 الإبراء أي  نزول الدائن عن حقه. 

 مدين فيه. تنفيذ أو استحالة الوفاء لسبب أجنبي لابد لل استحالة ال
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 ام بمرور فترة معنية من الزمن.ي الالتز التقادم المسقط أو المبرئ فينقض
 ضاء الالتزام بالوفاء انق 

   الوفاءمفهوم   :  المبحث الأول
التزم به    ن المدني. والوفاء هو تنفيذ ماالقانو   من  284إلى    258عالجه المشرع الجزائري في المواد من  

لابد من توافر    فاء تصرف قانونيو الطريق الطبيعية لانقضاء الالتزام. والو المدين، فهو التنفيذ العيني وه
وفى لا يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه وأن تكون صادرة من ذي أهلية ولابد من إرادة سليمة لدى الم

اء الالتزام. والأصل أن يقع الوفاء من  توافر محله وسبهب ومحل الوفاء هو محل الالتزام وسببه هو قض
مى  ل الدائن في الرجوع على المدين ويس حلول الموفي مح  دين لكن قد يقع من غير المدين فيترتب عليهال

 بالوفاء مع الحلول.
 الأحكام العامة للوفاء : 

   محل الوفاءثانيا : 
 .ببعضهيجب الوفاء بمحل الالتزام أي بالمحل ذاته لا بشيء آخر وبه كله لا 

لتحديد وحينئذ  عوزه الدقة في اقد فلا صعوبة إنا تثور الصعوبة إذا كان توإذا كان محل الوفاء محددا في الع
وهي أن العقد يلزم بما ورد فيه وماهو من مستلزماته قانونا أو عرفا أو عدالة حسب    تطبق القواعد العامة

قيق على ضوء ما إذا كان التزاما عناية أو بتحطبيعة الالتزام، فإذا كان التزاما بعمل وجب أن نحدده  
كان من جنسه وفاء إلا بهذا الشيء لا بغيره ولو  يمي فلا يكون النتيجة. وإذا كان التزاما بإعطاء شيء ق

مدني جزائري( وإذا كان التزاما بإعطاء شيء مثلي التزم المدين    276ولو كان أكبر قيمة منه )المادة  
مدني جزائري(. وإذا    64قد )المادة  الجودة إلا إذا كانت جودته محددة في الع  بتقديمه نم الصنف المتوسط 

اء الدائن ولا يلتزم المدين إلا بعددها ولو اء بأوراق تجارية أو مالية بدون رضدا فلا يصح الوفكان نقو 
 مدني جزائري(.  95تدهورت قيمتها عن وقت التعاقد )المادة  

 بالاتفاق على ذلك ين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي إلاويجب الوفاء بكل المستحق فليس للمد
الجزء المعترف به فليس للمدين  ا في جزء منه وقبل الدائن استيفاء  ان الدين متنازعأو بنص القانون وإذا ك

 مدني جزائري(.  277رفض الوفاء بهذا الجزء )المادة 
ائد ابلا للتجزئة، فللدائن أن يرفض قبول الفو والقاعدة هي عدم تجزئة الوفاء ولو كان الدين بطبيعته ق

وفاء ن الأصل ولا يجوز للدائن على قبول  أو المصاريف دو   )في القانون المصري حيث يسمح الفوائد( 
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مدني جزائري(. ولا يقوم هذا    277جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك )المادة  
أن يوفي بأحدها دون  لديون في ذمة الدين لدائنه وأراد المدين  المبدأ إلا بالنسبة الواحد فإذا تعددت ا

 .يرض هذا الوفاء الأخرى فليس للدائن أن
 ة الوفاء بالدين الواحد هي : وهناك استثناءات لقاعدة عدم تجزئ

في حالة اتفاق الدائن والمدين على تجزئة الوفاء سواء كان الاتفاق من قبل أو كان عند الوفاء    أولا :
 قبول الدائن الوفاء الجزئي.وطلك ب
: ح  ثانيا  ينفي  فإنما  متقابلين  دينين  بين  المقاصة  الأقالة  بقدر  )المادة  قضيان  منها  مدني    300ل 

 جزائري(. 
وقف التنفيذ مراعاة    أومدني جزائري(    210في حالة إعطاء أجل قضائي أو نظرة الميسرة )المادة    ثالثا :

 ي(. مدني جزائر  281لحلة المدين )المادة 
 مدني  664)المادة  تضامنين فلكل منهم أن يدفع بتجزئة الدين  في حالة تعدد الكفلاء غير الم  رابعا : 

 جزائري(. 
من القانون التجاري الجزائري على   415ق والسندات التجارية إذ تنص المادة  في حالة الأورا  خامسا :

 يقدم احتجاجا عما تبقى من المبلغ.أنه لا يمكن للحامل أن يرفض وفاء جزئيا ويتعين على الحامل أن 

 لوفاء : ظروف ا
 زمان الوفاء : 

 مكان الوفاء : 
 ت الوفاء :نفقا
 ت الوفاءإثبا

 الواقع من غير المدين أو الوفاء مع الحلول  المبحث الثان : الوفاء
 :  حالات الوفاء مع الحلول

باتفا إما  الاتفاقي  القانون، والحلول  بنص  وإما  اتفاقي  إما  باتفاقه مع الحلول  الدائن ولما  الموفي مع  ق 
 .المدين

 ن : الحلول الاتفاقي باتفاق الموفي مع الدائ
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القانون المدني الجزا  262لمادة  عيه ا  نصت القانون الفرنسي واللبناني والمصري  من  ئري، وهو كما في 
لمدين. ويجب أن  يجب أن يكون باتفاق صريح لأنه استثناء من القاعدة العامة إنا لا يشترط فيه رضاء ا

ومن ثم فهو غير   الدين بالوفاءلأن الاتفاق اللاحق إنا يرد بعد انقضاء    يتم هذا الاتفاق عند الوفاء
اتفاق الحلول في المخالصة التي تسمى حينئذ بالمخالصة مع الحلول ولكي تسرى هذه جائز وغالبا يثبت  

الم التاريخ )قارن  التاريخ شرط  المخالصة على الغير يجب أن تكون ثابتة  خالصة دون الحلول( فثبوت 
 جاج بالحلول لا للاحتجاج بالوفاء.للاحت

 : اق الموفي مع المدينالاتفاقي باتفالحلول  
ين بغير رضاء الدائن أن يستبدل بدينه الحال دينا مؤجلا أو بدينه ذي الفائدة الكبيرة دينا  المديستطيع  

ثالث    ( أو بأية شروط أخرى أفضل وذلك بأن يتفق معآخر بفائدة أقل )حيثما يسمح القانون بالفائدة
ئن الأصلي في دائنه وأن يحل هذا المقرض محل الدابه دينه قبل    على أن يقرضه مبلغا من النقود ليوفي

يكون كلاهما ثابت   الوفاء وأن  القرض سابقا على  يكون عقد  أن  الحلول هي  حقوقه، وشروط هذا 
المخالصة أن    القرض أنه مخصص لوفاء الدين وأن ينص في سندالتاريخ بوجه رسمي وأن ينص في عقد  

 لقانون المدني الجزائري(.من ا 263ادة  الوفاء كان من هذا القرض )الم
 :  لقانونالحلول ا

المتضامن أو ملزما   بنص القانون كما في حالة ما إذا كان الموفي ملزما بالوفاء مع المدين كالمدين  وذلك 
وفاء    زائري(. وكذلك في حالة مدني ج  1/ 261فيل الشخصي أو العيني )المادة  بالوفاء عن المدين كالك

عيني أو دائن صاحب تأمين عيني   كدائن عادي يوفي لدائن صاحب تأمين  آخر مقدم عليهالدائن لدائن  
. وأيضا وفاء جائز العقار المرهون  مدني جزائري( 2/ 261يوفي لدائن آخر متقدم عنه في المرتبة )المادة  

نتفاع ملكيته أو انتقل إليه حق عيني عليه كحق الا للدين، وحائز المرهون هو من انتقلت إليه  ضمانا
على حلول الموفي   261ص الفقرةس الثالثة من المادة  يكون مسؤولا شخصيا عن المدين. وتن  دون أن

العقار فضمان محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفي اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص  
 حقوقهم.

 :  لآثار الوفاء مع الحلو 
به الغير فإنه    لدين بالنسبة لدائن، ويوصفه قد قامفاء يقضي به اوفاء له يقم به المدين فبوصفه و   لدينا

 يجعل المدين ملتزما إزاء هذا الغير.
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 القيود التي ترد على حق الموفي :
الدين    مدني جزائري(، فال يرجع بمقدار  264)المادة  لا يرجع الموفي إلا بمقدار ما أداه للدائن  أولا :

 عن حوالة الحق. با وفي هذا الصدد يختلف حق الموفي  لول ليس مضار الأصلي لأن الموفي في الوفاء مع الح
لا يرجع الموفي إلا بالباقي بعد خصم نصيبه من الدين فإذا كان الموفي ملتزما مع غيره فإنه لا   ثانيا :

مدني    234المدين المتضامن )المادة  إلا بعد خصم نصيبه من الدين كما في حالة  يرجع على هذا الغير
ثم انتقلت ملكية   ونة لضمان دين واحدما إذا كانت لدينا عدة عقارات مره  كذلك في حالة  جزائري(

هذه العقارات إلى عدة أشخاص ولنفرض أنم أ، ب، ج، د، فإن كلا منهم يكون ملزما بكل الدين 
لى  رض أ، بالوفاء يحل محل الدائن في الرجوع عهن الواقع على عقاره، فإذا قام أحدهم، ولنفنتيجة للر 

كل بقدر نصيبه ف يالدين حسب قيمة العقار الذي   للعقارات الأخرى وهم ب، ج،  د،  زينسائر الحائ
 مدني جزائري(.  266انتقل إليه )المادة  

ه يبقى ني جزائري( فالدائن الذي استوفى جزءا من حقمد  1/ 265الموفي لا يزاحم الدائن )المادة    ثالثا :
أخذ المشرع الجزائري  هذا الحق فلا يزاحمه الموفي. وقد  ما بقي له من له أن يتقدم على الموفي في استيفاء

والمشرعان الفرنسي والمصري هذه القاعدة من القانون الروماني ونصيبا أنه لا يفترض أن أحدا أكل غيره  
العام فيمحله ضد نفسه.   النظام  القاعدة لست من  جوز الاتفاق على ما يخالفها. ومن  بيد أن هذه 

القانوني. ومن ناحية أخرى نجد المشرع   ة هي السارية في جميع حالات الحلولأن هذه القاعدالطبيعي  
 اللبناني قد خرج على تلك القاعدة وجعل الموفي يزاحم الدائن الأصلي فيما بقي له. 

 :   ة الحق والوفاء مع الحلولمقارنة بين حوال
وهو المحال إليه في حوالة الحق لدائن الجديد  فكرة انتقال الحق من الدائن السابق إلى ا  يشتركان في  هما
وفي في الوفاء مع الحلول. ويختلفان في أن الموفي ليس مضاربا كالمحال إليه، لكنه يوفي عن المدين المعسر  والم

بمقدار ما أوفاه وليس  الميسرة لذلك فهو لا يرجع على المدين إلا    عند حلول الأجل ليعود إليه عند
لب إنا يهدف إلى إسداء خدمة  كما أن الموفي ليس مستثمرا في الغافي الحوالة     بمقدار الحق كله كما

للمدين ومع ذلك فليس ثمة ما يمنع من أن يكون الوفي مستثمرا أيضا وعندئذ يقترب الوفاء مع الحلول 
 والة فيمايلي : ة ما يمنع من أن يكون الموفي مع الحلول والحمن الحوال

 أولا : الانعقاد
 لا تنعقد إلا برضاء الدائن.تم بدون رضاء الدائن أما الحوالة فع الحلول قد يالوفاء م
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 ثانيا : النفاذ 
ن والغير إلا الوفاء مع الحلول نافذ في حق المدين والغير دون إجراء ما، أما الحولة فلا تنفذ في حق المدي

 برضاه المدين أو إعلانه. 

 ا : الآثار ثالث
الحق الذي    أما المحال إليه فليس له سوى دعوى  بدعوى الحلول.للموفي الرجوع بدعوى شخصية أو  

إذا أوفى الموفي في القانون الجزائري والفرنسي والمصري بجزء من الدين فإنه لا يزاحم الدائن    انتقل إليه.
الدائن بعض حقه فإنه بتقاسم مع المحال  ، بل يتقدم هذا الدائن عليه. أما إذا أحال  الأصلي، فما بقي له

 مة غرماء. مال المدين قس له 
 ار ما أداه، أما المحال إليه فيرجع بكل الدين ولو كان قد اشتراه بأقل من قيمته. لا يرجع الموفي إلا بمقد

ض وذلك بموجب دعوى الضمان فيكون  يضمن المحيل للمحال له وجود الدين في حالة الحوالة بعو 
ل من أضرار ويشمل ذلك قيمة  ام الحق المحاالرجوع على المحيل بالتعويض عما سببه انعدللمحال له  

ه مع الفوائد )حيثما يسمح القانون بالفوائد= والمصاريف والتعويض عن أي ضرر أصابه. أما  الحق كل 
لقبض( الفوائد إلا في حالة سوء نية الموفي وقت ا  الموفي فليس له غير أن يسترد ما دفعه )فلا يستحق

 المستحق.استرداد غير  ويكون رجوع الموفي على الدائن بدعوى
 ا يعادل الوفاء طرق انقضاء الالتزام بم 

ينقضي الالتزام بالوفاء أي بالتنفيذ العيني فقد ينقضي بما يعادل الوفاء وهو الوفاء بمقابل أو بأداء   كما
 والمقاصة واتحاد الذمة. العوض والتجديد

 اء بمقابلالمبحث الأول : الوف
ن يكون ملتزما بنقل  بشيء آخر بدلا من المحل الأصلي كأ يوفي دينه    الوفاء بمقابل نجد أن المدين  في

ملكية شيء فيعجز عن تنفيذ التزامه هذا فيقدم بذله شيئا آخر يقبله الدائن، كمبلغ من النقود يقوم 
 مدني جزائري(.  285لالتزام الأصلي )المادة  مقام الوفاء بمحل ا

ية هذه في مقابل دين ويترتب عليه نقل ملكتمليك عبر  وفاء بمقابل هو عقد ملزم للجانبين يقصد بهوال
العين للدائن، وانقضاء دين المدين ويكون سبب التزام كل من الطرفين هو قيام الالتزام الطرف الآخر 

لى الدائن. ولما كان  العقد لعدم وجود سببه واسترد المدين ما سلمه إفإذا تبين عدم وجود الدين بطل  
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ويكون المدين في مركز البائع    ان الاستحقاق وضمان العيوب الخفيةلعاقدين وضمالوفاء منها بأهلية ا
 مدني جزائري(.  386)المادة  

 شروط الوفاء بمقابل : 
دين على حصول هذا الوفاء لأنه وفاء بغير  لكي يوجد وفاء بمقابل لابد من اتفاق الطرفين الدائن والم

تفاق خالية من عيوب الرضا وأن  هما وقت الاء المستحق أصلا. ويجب أن تصدر إرادة كل منالشي
لم تتو  الدائن لأنه  أيضا لدى  التصرف  أهلية  تتوافر  أن  أنه يجب  التصرف. كما  أهلية  المدين  افر لجى 

 أنه قد تصرف في حقه.  يستوف حقه بعينه وإنا استوفى مقابلا له أي
ل أن يكون شيئا  يجب في المحاق محل وسبب مستوفيان شروطهما القانونية و ويجب أن يكون لهذا الاتف

فإذا كان حقا شخصيا قال العقد إنا يكون حوالة حق أو إنابة في الوفاء. ويلاحظ   أو حقا عينيا عليه
 ق في الصك فيصح أن تكون مقابلا للوفاء. أن السندات لحاملها تعتبر شيئا على أساس فكرة اندماج الح

أن يكون  يير المحل. ويجب في مقابل الوفاء  د للدين بتغكون مقابل الوفاء عملا وإلا كنا إزاء تجديولا ي
شيئا جديدا أي لم يكن داخلا في نطاق الالتزام الأصلي من قبل وهذا هو ما يميز مقابل الوفاء عن  

ابل منجزا وأن ينفذ  البدلي. ويجب أن يكون الاتفاق على الوفاء بمق  الالتزام التخييري والاختياري أو
فالوفاء بمقابل يجب أن ينفذ فعلا بنقل أمام تجديد للدين بتغيير المحل،    لم ينفذ كنافعلا فإذا كان مؤجلا و 

 الملكية إلى الدائن وهذا هو معنى الوفاء ومقنتضاه.

 :   آثار الوفاء بمقابل

بوصفه بوصفه ناقلا للملكية. ف   الأولى بوصفه وفاء، والمجموعة الثانية   لمجموعةمجموعتان من الآثار : ا
 ايلي : نجد موفاء 
 : من حيث التأمينات  أولا

لى انقضاء الدين الأصلي وتزول التأمينات التي كانت ضامنة له ولا تعود حتى لو استحق فإنه يؤدي إ
 المقابل في يد الدائن. 

 ت ثانيا : من حيث خصم المدفوعا
 . ند تعدد الديون التي للدائن في ذمة المدينتتبع أحكام الوفاء الخاصة بخصم المدفوعات ع
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 من حيث استرداد المقابل ثالثا : 
أن الدين غير موجود اتبعت أحكام الوفاء أي أنه يكون للموفي أن يرجع بدعوى استرداد ما    إذا تبين

 دفع بغير حق.
 قابل بالدعوى البولصية رابعا : من حيث الطعن في الوفاء بم

 لأحكام الوفاء.  فإن لوفاء بمقابل يخضع
 د مايلي : ويوصفه ناقلا للملكية : نج

 ان العيوب الخفية ن حيث ضمان الاستحقاق وضممأولا : 
الدائن كان للدائن الرجوع على المدين طبقا لأحكام ضمان الاستحقاق   فإذا استحق المقابل في يد 

لي إلى ذمة المدين، ويؤدي  يطلب فسخ عقد الوفاء بمقابل فيعود الدين الأص  المقررة في عقد البيع وأن 
وما بعدها    372ذا العقد )المادة  لدائن عن الأضرار التي سببها له هإلى تعويض اضمان الاستحقاق  

من القانون المدني الجزائري(. وإذا ظهر عيب خفي كان للدائن أن يرجع على المدين بضمان العيوب 
د بوجودها للدائن وقت التسليم )المادتان  قررة في عقد البيع. كما يضمن الصفات التي تعهالخفية الم

  جزائري(. مدني 380و  379
 للشهر العقاريثانيا : من حيث خضوعه  

فإذا كان مقابل الوفاء عقارا فإنه يخضع لإجراءات الشهر العقاري ويلتزم المدين بأن يقوم بما هو لازم  
 ني الجزائري(.من القانون المد  793و 361لى الدائن )المادتان لنقل مقابل الوفاء إ

 البائع   من امتيازثالثا : من حيث إفادة الموفي 
را وكان المدين قد قدم أيضا معدلا نقديا كان حقه في استيفائه مضمونا بحق  إذا كان مقابل الوفاء عقا

متياز ف يظرف شهرين من تاريخ الوفاء بمقابل  امتياز البائع لأنه في مركز البائع إنا عليه أن يقيد هذا الا
 المدني الجزائري(. من القانون  999لا أصبح الامتياز رهنا رسميا )المادة  وإ

 بة التجديد والإن 
والتجديد هو اتفاق على استبدال دين    296إلى    287عالجهما القانون المدني الجزائري في المواد من  

ن القديم، إما ين وإنشاء آخر ويكون الدين الجديد مغايرا للديجديد بدين قديم فيترتب عليه انقضاء د
وث عن القانون الروماني مدنيي جزائري(. وهو نظام مور   287  اصه )المادة في محله أو سببه أو أحد أشخ

وكان دوره فيه هاما كوسيلة لتعديل الالتزام. أما اليوم فقد تضاءلت أهمية هذا النظام مع ظهور نظم  
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ك ون الألماني لم يشر إليه على الإطلاق، كذلوالة الدين والوفاء بمقابل، لذلك نجد أن القانحوالة الحق وح
 ادتين فقط. انون السويسري بالإشارة إليه في ماكتفى الق

 :  شروط التجديد
التجديد هو الإنفاق على إحلال التزام جديد محل التزام قديم مع المغايرة بنيهما في بعض العنصر دون 

عل النافع أو الفعل الضار أو نص القانون.  يكون مصدر الالتزام القديم العقد أو غيره كالفبعض. وقد  
 ديد. لتزام الجديد فهو دائما عقد التجأما مصدر الا

 الإنفاقأولا : 
 أركانه التراضي وسلامة الرضا وصدوره من أشخاص تتوافر لديهم الأهلية القانونية مع توافر نية التجديد. 

يدخل في الانفاق شخص آخر إذا كنا التجديد من جميع أطراف الالتزام القديم، وقد    فيجب أن يصدر
لآخر أيضا. واستثناء من قاعدة وجوب صدور  الالتزام فيلزم رضاء هذا الشخص ا  ير أحد طرفيبصدد تغي

ن الجديد التجديد من جميع أطراف الالتزام القديم فإنه يجوز استبدال المدين القديم باتفاق الدائن والمدي
 . زائري( مدني ج 287 مع ذلك تبرأ به ذمة المدين القديم )المادةدون حاجة إلى موافقة المدين القديم و 

ا وإلا كان التجديد قابلا للإبطال لمصلحة من شاب رضاءه عيب من عيوب ويجب ألا يكون الرضا معين
 .الرضا وهي الغلط والإكراه والتدليس والاستغلال

لضرر، والتجديد من أعمال التصرف هو أهل لمباشرة الأعمال الدائرة بين النفع وا  ويجب أن يصدر الرضا
 . كون لديه أهلية التصرفة فيجب أن تلا الإدار 

يد لدى العاقدين فيجب أن تثبت هذه النية أما صراحة وأما بوضوح من ظروف التصرف ولا نية التجد
آخر، فقد يكون قصد العاقدين هو مجرد تأكيد    يفترض التجديد ونية التجديد هي نية إحلال التزام محل

القديم وإنشاء    ل التزام قديم أي انقضاء الالتزامتزام جدي محلتزام القديم، وقد يكون المقصود إحلال الالا
 . التزام جديد وهذا الأخير هو التحديد

عة الدلالة  أن يكون التجديد ثابتا أما بعبارة صريحة تفصح عن نية التجديد وإما بظروف قاطويجب  
عية  مسألة موضو   مدني جزائري(. وإثبات هذه النية   289لمادة  عليها وعند الشك يستبعد التجديد )ا

ير سند بدين لم يكن ثابتا بالكتابة من قبل لا يعد تجديدا، وإضافة يستقل بها قاضي الموضوع، فتحر 
ص نية التجديد إلا  أجل أو شرط جزائي أو تقديم تأمين عيني أو شخصي كل ذلك لا يكفي لاستخلا

 ارة صريحة. إذا أفصح عن هذه النية بعب 
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 ئري( مدن جزا 288م قديم صحيح )المادة ح محل التزاثانيا : إحلال التزام جديد صحي
أن يكون ثمة التزام قديم قائم وصحيح. نل يجوز تجديد الالتزام القابل للإبطال ؟ الالتزام   يجب  -أ(

احب الحق في وصحيح حتى يطلب إبطاله فيجوز تجديده إذا كان صالقابل للإبطال هو التزام قائم  
 ول عن هذا العيب.وقاصدا النز إبطاله عالما بما فيه من عيب 

 لالتزام الطبيعي ؟ هل يجوز تجديد ا
رأينا في الفقه الفرنسي : الرأي الأول هو أن التعهد بالوفاء بالتزام طبيعي بشيء التزاما مدنيا سببه الالتزام 

 هو  وكذلك المشرع المصري. والرأي الثاني  163دة  ي وقد أخذ بهذا الرأي المشرع الجزائري في الماالطبيع
يد للالتزام الطبيعي بإخلال التزام مدني محله، وقد أخط بهذا  عهد بالوفاء بالتزام طبيعي هو تجدأن الت

 الرأي المشرع اللبناني.
نقضي بل هو باق كسب للالتزام المدني وإلا بطل والرأي الأول هو الأصوب لأن الالتزام الطبيعي لا ي

لتزام الطبيعي ديد بل إنشاء التزام مدني مع الافليس هناك تجالالتزام المدني لعدم وجوب السبب. ومن ثم  
 كسب لهذا الالتزام المدني.

ويجب أن يكون ثمة التزام جديد يراد إنشاؤه. فيجب أن يكون الالتزام الجديد قائما وصحيحا    -ب(
  الجديد قابلالالتزام القديم كما هو وإذا كان الالتزام  إذا كان باطلا بطلا، مطلقا فلا تجديد بل يظل اف

 رجعي وعاد للوجود الالتزام القديم. للإبطال وأبطل زال التجديد بأثر

 ثالثا : المغايرة بينهما في بعض العناصر دون بعض
على الالتزام القديم، والعنصر الجوهري هو  ويشترط أن يكون الخلاف في عنصر جوهري بدرجة تقضي

ن يوجد  ين الالتزامين في بعض العناصر وأوجد اتحاد بأحد الطرفين أو المحل أو السبب. فيجب أن يأما  
 اختلاف بينهما في أحد العناصر الجوهرية السالف ذكرها، وبغير ذلك فلا تجديد. 

ئن القديم والدائن الجديد ويختلف هذا عن حوالة  ويكون باتفاق المدين والدا  :   التجديد بتغيير الدائن
لذي ينتقل ه بخصائصه وتوابعه وضماناته هو ان الحق ذاتالحق لن المدين ليس طرفا في حوالة الحق ولأ

في الحوالة بينما في التجديد ينقضي الحق القديم بتوابعه وينشأ حق جديد ما لم يتفق في التجديد على 
أمينات نافذا في حق الغير اة الأحكام المتعلقة بالتسجيل ليكون انتقال التاستيفاء التأمينات مع مراع

 . دني جزائري(م 4/ 292)المادة  
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العيني  وكذلك  الكفالة  تنتقل  إذا رضي بذلك لا  التضامن إلى الالتزام الجديد إلا  الشخصية ولا  ة ولا 
( )المادة  المتضامنون  والمدينون  الحق  293الكفلاء  فحوالة  جزائري(  بتغيير    مدني  التجديد  من  أفضل 

 أهمية عملية.  الدائن لذلك ليس له من
القديم إلى جانب الالتزام    اتفق على التجديد يبقى الالتزام  لم يكن هناكوليست كل إنابة تجديدا فما  

مدني جزائري(. ويصبح للمناب لديه مدينان أحدهما هو المنيب والآخر هو    295/2الجديد )المادة  
 ء حالة التزام نضامي.المناب ونكون إزا

أي استبدال دين ل الالتزام  إذا اتفق الطرفان على استبدال مح  ذلك   يكونو   :  التجديد بتغيير الدين
 تلف عنه في محله أو في مصدره. جديد بدين قديم يخ

ا  التجديد بتغيير المحل مع الوفاء بمقابل، والذي يميزهما عن بعضهما هو أن الوفاء بمقابل ينفذ فور   ويتشابه
قديم إلا  الالتزام الير المحل فتنفيذه ليس فوريا ولا ينقضي به  وينقضي به الالتزام نائيا، أما التجديد بتغي

وقد يختلف الدين القديم عن الدين الجديد في المصدر مع بقاء المحل مثال ذلك    ليحل محله التزام جديد،
تأخرة عليه، فالمحل هنا لم يتغير وإنا أصبح  أن يتفق المؤجر والمستأجر على استبدال قرض بدين الأجرة الم

  ار، وإذا حصل هذا الاستبدال فقد ى أساس الإيجتحقا على أساس القرض بعد أن كان مستحقا عل مس 
الدين امتيازه ذلك أن دين الأجرة مضمون بامتياز يقع على ما للمستأجر في العين المؤجرة من منقول 

إلى الالتزام    غير أن للطرفين أن يتفقا على انتقال التأمينات   مدني جزائري(. 995قابل للحجز )المادة  
 مدني جزائري(.  292/2)المادة  ررا بالغير الجديد بشرط ألا يلحق ذلك ض

 :  ر التجديدآثا
 للتجديد أثاران : احدهما مسقط والآخر منشئ.

التأمينات التي    هو انقضاء الالتزام القديم بأصله وتوابعه وضماناته انقضاء نائيا، ولاالأول :   تنتقل 
و من الظروف أن نية  ن الاتفاق أ صلي إلا بنص في القانون أو إلا إذا تبين متكفل تنفيذ الالتزام الأ

مدني جزائري(. فالمشرع قد أجاز أن يتفق ذوو الشأن    291نصرفت إلى غير ذلك )المادة  المتعاقدين ا
من نقائص نظام التجديد. وإذا كانت  على استمرار التأمينات لتضمن الدين الجديد فخفف بذلك  

مدني جزائري(. ولا    293ادة  ك الغير )الم صية أو عينية مقدمة من الغير فيجب رضاء ذلالتأمينات شخ
الاتفاق على انتقال التأمينات نافذ في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد ف يوقت واحد ومع    يكون

 فقرة أخيرة من القانون المدني الجزائري(.  292مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل )المادة 
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مه ومصدره،  حية التأمين الضامن له ومدة تقادذاتية من ناهو إنشاء الالتزام جديد له خصائصه الن :  الثا
فمصدر الالتزام الجديد هو دائما عقد التجديد. ويترتب على الأثر المنشئ للتجديد أن المدين لا يستطيع  

الد يتمسك في مواجهة  الدا أن  التي كانت له ف مواجهة  إذا كان ائن الجديد بالدفوع  القديم إلا  ئن 
بطل أيضا لأنه يتطلب وجود التزام إن التجديد ذاته في هذه الحالة يبالبطلان ف  الدين الأصلي مشوبا

 قديم صحيح. 
 :   الإنبة 

 مدني جزائري.  295و  294المادتان  نحكمها
ن ذلك، ففي  شخصا ثالثا ليفي بالدين إلى دائنه وارتضى الدائإنابة في الوفاء إذا أناب المدين    وتوجد

الشخص الثالث ويسمى  ب، والدائن ويسمى المناب لديه، و ويسمى المنيالإنابة ثلاثة أشخصا : المدين  
المناب كما سلف البيان. والإنابة قد تكون تجديدا للالتزام بتغيير المدين، ويشترط لانعقادها أن يكون  

ناب معسرا وقت انعقادها وأن يقع ي صحيحا، والالتزام الجديد صحيحا، وألا يكون المالالتزام الأصل 
 ديد الالتزام.صراحة على تجالإنفاق 

اء ذمة المنيب وحلول المناب محله بالنسبة للمناب لديه وتسمى هذه بالإنابة الكاملة.  ويترتب عليها إبر 
فترض فإذا لم يكن صريحا كانت الإنابة ناقصة  يكون الاتفاق عليها صريحا أن التجديد لا ي  ويجب أن  

لا كانت  ون المناب موسرا وقت الإنابة، وإكذلك أن يك  يبقى المنيب ملزما إلى جانب المناب. ويلزمأي  
الإنابة ناقصة أيضا. والإنابة الناقصة هي الغالبة في العمل وبذلك تكون بمثابة تأمين شخصي فيصبح 

لاحظ أنه لا يوجد  ناب ويكون له أن يطالب أيا منهما بكل الدين. ويللدائن مدينان هما المنيب والم
لك أن التزام المنيب مصدره العلاقة ا إلا أنما مختلفان في المصدر ذل التزامهمتضامن بينهما وأن اتحد مح

 الأصلية بينما التزام المناب مصدره عقد الإنابة فهنا لدينا التزام تضامني. 
ن موجودا أو كان باطلا أو  للمناب لديه، ولو ثبت أن حقه تجاه المنيب لم يكويجب على المناب الوفاء 

ه شأن من يوفي دين غيره ويكون رجوعه  وع على المنيب بما أوفاه عنه شأننا له الرجكان قد انقضى )إ
أساس الوكالة(. ولهذا السبب يقال بأن الإنابة تنطوي على التزام مجرد عن مصدر أو بعبارة أخرى    على

ام، فيجوز  الح المناب لديه لكنها ليست من النظام العتجرد الإنابة من الدفوع. وهذه القاعدة مقررة لصت
 مدني جزائري(.  296لاتفاق على ما يخالفها )المادة ا
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 المقاصة  
القانون المدني الجزائري.  303إلى    297تحكمها المواد من   والمقاصة سبب لانقضاء الالتزام بما    من 

مصدرها حكم القاضي، وإما اتفاقية مصدرها وهي إما قانونية مصدرها القانون وإما قضائية    يعادل الوفاء
 وي الشأن. لاتفاق بين ذا

 : ةشروط المقاصة القانوني
هي أن يوجد دينان متقابلان متجانسا المحل وأن يكونا صالحين للمطالبة بهما قضائيا وخاليين    شروطها

يد صاحبه بدون   للحجز عليهما وألا يكون أجدهما شيئا انتزع من من النزاع ومستحقي الأداء وقابلين
 حق للدولة في ذمة أحد الأفراد. يكون أحدهما  حق أو مودعا أو معارا وألا

أن يكون الدينان متقابلين أي أن يكون كل من طرفيهما دائنا ومدينا في نفس الوقت للطرف الآخر  -1
ترط أن ى الغير وحق لهذا الغير على القاصر، لكن لا يش ذاته لا لنائبه، فلا مقاصة بين حق للوصي عل 

الدائن أو   در متعددة ومختلفة، ولا يشترط فيكونان من مصايكون الدينان من مصدر واحد بل قد ي
المدين أهلية الاستيفاء أو الوفاء لأن المقاصة في القوانين اللاتينية تعتبر واقعة مادية وليست تصرفا قانونيا  

لمادة  يشترط أن يتحد الدينان في مكان الوفاء )ا  ين الجرمانية التي تعتبرها تصرفا قانونيا( ولا)خلافا للقوان
 ني جزائري(. مد 297

انسي المحل، فلا مقاصة إلا بين النقود وكذا المثليات المتحدة النوع والدرجة  أن يكون الدينان متج -2
 مدني جزائري(.  297فيما بينها )المادة 

ي ولما كان ذلك فلا مقاصة  لأن المقاصة وفاء جبر   قضائيا ين للمطالبة بهما  أن يكون الدينان صالح -3
 مقاصة في دين سقط بالتقادم لأنه أيضا لا   يجبر المدين فيه على الأداء ولاطبيعي لأنه لافي الالتزام ال

يمنع    يجبر المدين به على الوفاء، على أنه إذا مضت على الدين مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا 
بحت فيه امت المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصذلك من وقوعها رغم التمسك بالتقادم ما د

)المادة  تلك   ممكنة  أن    مدني  301المقاطعة  أي  التقادم  مدة  اكتمال  هنا سبقت  فالمقاصة  جزائري( 
 الدينين كانا صالحين للمقاصة قبل سقوط أحدهما بالتقادم.

ء كانا ثابتين في عقد رسمي  سوا  المقدارمن النزاع أي محققي الوجود ومعيني  أن يكون الدينان خاليين   -4
مقاصة إذا كان أحد الدينين غير محقق   قد رسمي والآخر في عقد عرفي. فلاأحدهما في ع  أو عرفي أو كان

ل الوجود أو غير معين المقدار. مثل لدين غير محقق الوجود أو غير معين المقدار الدين الناشئ عن الفع
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معلق على   فاق أو بحكم القضاء. كذلك لا مقاصة في دينالضار فإنه لا يثبت ويتحدد مقداره إلا بالات
ا الدين المعلق على شرط فاسخ فتجوز المقاصة فيه لأنه موجود  ط واقف لأنه غير محقق الوجود. أمشر 

 ومستحق الأداء لكن إذا تحقق الشرط الفاسخ اعتبرت المقاصة كأن لم تكن. 
ي ولا جبر على الوفاء إلا عند حلول أجل  ون الدينان مستحقي الأداء ، فالمقاصة وفاء جبر أن يك -5

حل الأجل أو سقط إنا تجري المقاصة رغم المهلة  فلا مقاصة في دين مؤجر إلا إذا    تحقاق الدين،اس
 مدني جزائري(.  2/ 297الممنوحة من القاضي أو الدائن )المادة 

مقاصة إذا كان    مجني جزائري( فلا  3فقرة    299)المادة    عليهماز  أن يكون الدينان قابلين للحج -6
  378، 368، 366المواد  في الأموال التي لا يجوز عليها، ز عليه )راجعأحد الدينين غير قابل للحج

 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري(. 
رده، وهذا الحكم لمنع وكان مطلوبا    حقلا مقاصة إذا كان أحد الشيئين قد انتزع من يد مالكه دون   -7

 القضاءيده، إذ عليه أن يلجأ إلى الدائن من استخلاص حقه ب
استعمال وكان مطلوبا رده لأن الشيء    الشيئين محل عقد وديعة أو عارية  إذا كان أحد  لا مقاصة -8

  1/ 299ة  المودع أو المعار بعد أمانة في يد المودع لديه أو المستعير والامتناع عن رده خيانة للأمانة )الماد 
 مدني جزائري(.

ضريبة ذلك أن صة في دين العلى الدولة وحق للدولة على الفرد، فلا مقالا مقاصة بين حق للفرد   -9
 عليهاوز توقيع الحجز أموال الدولة لا يج

 :  كيفية إعمال المقاصة القانونية
ولا ينفي هذا أن  مدني جزائري(.    300)المادة   فيها تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة    لا

الشأن إنا لا    ير علم صاحبيقانون، فالقانون هو مصدرها بل إنا تقع بغالمقاصة القانونية تقع بحكم ال
ا القاضي من تلقاء نفسه بل يجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بها ويدفع بها  يجوز أن يحكم به 

قاصة القانونية. وإذا لم يتمسك  دعوى دائنه، وعندئذ يجب على القاضي أن يحكم بها ولذا تسمى بالم
ك يعتبر وفاؤه بما عليه ملدينه لا ضمنيا كذليحمل مسلكه هذا على أنه متنازل عنها تناز   بها صاحبها فقد

مع علمه بحقه في المقاصة تنازلا ضمنيا عن التمسك بها ويستنتج التنازل الضمني من القرائن التي تقطع  
رنسي واللبناني سواء النظام العام ويجوز النزول عنها في القانون الففي الدلالة عليه. فالمقاصة ليست من 

( وكذلك  300ون الجزائري )المادة  بالاتفاق على ذلك. أما في القانو قبل ثبوته  بعد ثبوت الحق فيها أ
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يجوز النزول عنها إلا بعد ثبوت الحق فيها. وقد قصد مشرعنا أن يحمي المدين من القانون المصري فلا  
 ط تنازله عنها مقدما. اشترا

 : ائيةكيفية إعمال المقاصة القض
اشفا لها،  فهي ذات  قانون وما دور القاضي فيها لا كتقع بحكم ال المقاصة القانونية، كما سلف القول،

القانونية  للقاضي أن يرفض  الحكم بها متى تمسك بها صاحبها وتوفرت شروطها    أثر رجعي، وليس 
لقانونية وبذلك تختلف  ية التي ينشئها القاضي ويحصل التمسك بالمقاصة ابذلك تختلف المقاصة القضائ

ي مواجهة  بهاالقانونية بإبداء دفع  القاضي ويحصل التمسك بالمقاصة    التي ينشئها  عن المقاصة القضائية
دعوى المدعي أما المقاصة القضائية فيحصل التمسك بها بطريق الطلب بدعوى فرعية من الدعي عليه 

  الخصومة. أثناء سير
 : الاتفاقيةالمقاصة 

ع ، وهي التي تق  ية أو الاختياريةقاصة الاتفاقاصة القانونية والمقاصة القضائية توجد الموإلى جانب المق
التعاقد وصورتها أن يتفق الطرفان على إجراء المقاصة رغم عدم توفر   بإرادة الطرفين طبقا لمبدأ حرية 

 . ذه المقاصة تستند إلى تاريخ الاتفاق المنشئ لهاشروطها القانونية ويلاحظ أن آثار ه
 :  آثار المقاصة

أثر  ت بقدر الأقل منهما وي أثرها وهو أنا تقضي على الدينينقاصة أنتجت  تمسك صاحب الشأن بالم  إذا
رجعي أي من الوقت الذي أصبح فيه الدينان صالحين للمقاصة بعبارة أخرى من وقت توافر شروطها 

القانونية السالف    ذكرها ولو كان أحد الطرفين أو كلاهما يجهل توفرالقانونية السالف   هذه الشروط 
 ذكرها. 

ن صالحين للمقاصة فإنه لا يجدي الطرف الآخر أن  لأثر الرجعي أنه إذا كان الدينا تب على هذا اويتر 
توف أن  تقادم وقت  قد  الدين  أنه لم يكن هذا  دام  ما  بالمقاصة  التمسك  دينه وقت  بتقادم  رت  يدفع 

 مدني جزائري(.  301شروطها )المادة 
وقت توفر شروط المقاصة لا من الفوائد من    ى ذلك أيضا، في القانون المصري، وقف سريانويترتب عل 

 ت التمسك بها. وق
وتؤدي المقاصة إلى حصول وفاء جزئي للحق استثناء من قاعدة أنه لا يجبر دائن على قبول وفاء جزئي 

 . مدني جزائري( 277)المادة  
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فوعات دقواعد التي تسري في حالة خصم المبعت نفس الوإذا تعددت الديون التي تجوز المقاصة فهيا ات
 من القانون المدني الجزائري(.  280، 279، 278تعدد الديون )المادة  عند 

ويترتب على انقضاء الدين بالمقاصة سقوط التأمينات الضامنة له لأن الفرع يتبع الأصل سواء كانت  
زوال الرهن العقاري حتى يتسنى الاحتجاج  أو شخصية مع ملاحظة التأشير في السجل العقاري بعينية 

 هة الغير. واله في مواجبز 
 إتحاد الذمة  

صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة  وهو اجتماع    مدني جزائري    304شرع في المادة  الم نظمه
طرفيه الآخر فاجتمعت بذلك في شخصه لدين معين، فهو يفترض وجود دين واحد ثم خلف أحد  

لة أن يطالب الإنسان نفسه.  عية هي استحاوالمدين لهذا الدين فينقضي الدين لعلة طبيصفتا الدائن  
اد الذمة واقعة مادية تمنع من المطالبة بالدين لذلك يقال بأن اتحاد الذمة ليس سببا من أسباب  واتح

هذا المانع ظل يستدل على هذا القول بأنه إذا زال لمطالبة به و انقضاء الالتزام وإنا هو مانع من موانع ا
 . الالتزام قائما واجب الأداء

كة إلا بعد دين، فإذا كانت التركة مدينة للوارث، فالوارث أن  ريعة الإسلامية فالقاعدة ألا تر أما في الش 
به من الباقي خاليا من يستوفي حقه منها وبذلك ينقضي حقه بالوفاء لا باتحاد الذمة، ويؤول إليه نصي

ات التي أصدرتها  اشتهرت السندذمة بين الأحباء كما في حالة شركة مساهمة  وقد يقع اتحاد ال  الدين.
 ديونا الثابتة بتلك السندات تنقضي باتحاد الذمة.  من حامليها فإن
 : أثر اتحاد الذمة

بالنسبة له، فقد يقع في الدين    يترتب على اتحاد الذمة انقضاء الدين بالقدر الذي حصل اتحاد الذمة
ن، ومثل الثاني أن يكون  الوحيد للمديبعضه مثل الأول أن يكون الدائن هو الوارث  كله وقد يقع في  

هو أحد ورثة المدين كما لو ورث نصف التركة فحينئذ يقع اتحاد الذمة في نصف الدين فينقضي  الدائن  
ته لكن إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة نصف حقه ويبقى نصفه الآخر. وينقضي الدين بملحقا

  2/ 304ادة  تبر اتحاد الذمة كأن لم يكن )المبملحقاته ويعان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود  وك
 مدني جزائري(. مثال ذلك أن يحصل إبطال الوصية التي أدت إلى اتحاد الذمة. 
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 انقضاء الالتزام دون وفاء 
   المبحث الأول : الإبراء 

 الجزائري.من القانون المدني  306و  305تحكمه المادتان  
تطلب توافر أهلية و دائما من أعمال التبرع التي تبدون مقابل، فهوهو نزول الدائن عن حقه للمدين  

التبرع لدى الدائن. أما نزول الدائن عن حقه بمقابل فهو أما وفاء بمقابل إذا كان قد تم الوفاء بشيء  
دين قد تعهد بالوفاء بشيء آخر مقابل ، وأما تجديد للدين بتغيير المحل إذا كان المآخر مقابل الإبراء

 للمدين مقابل دين عليه لهذا المدين. إذا كان الدائن قد نزل عن حقه   اء، وأما مقاصةالإبر 
والإبراء تصرف قانوني، ويجب أن يكون بقصد التبرع، فالصلح مع المدين المفلس الذي ينطوي على  

أنه بدون   عنى القانوني لأنه لا يتم بقصد التبرع ولو دائنين عن جزء من حقوقهم لا يعتبر إبراء بالمنزول ال
 ل.مقاب

 بالإرادة المنفردة من جانب واحد أو اتفاق ؟هل الإبراء تصرف قانون يتم 
ال القانون  أنففي  أساس  على  والمدين  الدائن  إرادتي  باجتماع  إلا  يتم  لا  اتفاق  واللبناني  الحق   رنسي 

ن، والأصل أن  ن والمدين، فلا بد من إيجاب يصدر من الدائزام هو علاقة بين الدائالشخصي أو الالت
قبول يصدر من المدين، وقد يكون القبول صريحا أو ضمنيا إذ قد  كون هذا الإيجاب صريحا ولابد مني

ن لأنه الحق الشخصي ليس يستفاد من السكوت باعتباره نافعا نفعا محضا للمدين، إنا يلزم قبول المدي
 ه عنه. سلطة لشخص على شيء ويتم بمجرد تنازل صاحب كالحق العيني الذي هو

فيعتبر أن الإبراء تصرفا من   371ذلك القانون المصري في المادة  وك  305انون الجزائري في المادة  أما الق
فرد، فإذا صدر الإبراء من  جانب الدائن دون حاجة إلى قبول من جانب المدين أي أنه يتم بالإرادة المن

أنه لا يمكن فرض إبراء ذا العلم. غير  ه المدين ثم الإبراء وأنتج آثاره من وقت هجانب الدائن وعلم ب
بالرغم منه، لذلك فقد أجاز القانون للمدين أن يرد الإبراء ورد الإبراء في القانون الجزائري   على مدين

لإبراء تصرف  عث الدين الذي يكون قد انقضى بالإبراء. فرد اتاليا للإبراء وبه يبوالمصري يعتبر تصرفا  
 البولصية. لدائنيه أن يطعنوا فيه بالدعوى المدين ويجوز  مفقر يستلزم أهلية التبرع لدى

قوبل الإبراء في القانون الفرنسي واللبناني فليس تصرفا مفقرا، ولكنه رفض للإثراء لا يستلزم   أما عدم
 ولصية. ولا يجوز لدائنيه أن يطعنوا فيه بالدعوى الل  أهلية التبرع لدى المدين
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 :  شروط الإبراء 
حكام الموضوعية للتبرعات من رضا  ة الموضوع تسري على الإبراء الأباشرة، فمن ناحي الإبراء هبة غير م

مدني جزائري(، فالرضا يجب أن يكون سليما خاليا من عيوب الإرادة وأن    306ومحل وسبب )المادة  
اء هو الالتزام، فأي التزام يجوز أن يكون  من شخص تتوافر لديه أهلية التبرع ومحل الإبر يكون صادرا  
 لا كان باطلا. يجب توافر سبب مشروع للإبراء وإمحلا للإبراء، و 

أما من ناحية الشكل فلا يخضع الإبراء للأحكام الشكلية للهبة )في القانون المصري والفرنسي واللبناني( 
ر عرفي ولو كان الالتزام محل هذا الإبراء بات المباشرة ومن ثم فقد يقع الإبراء في محر لأنا قاصة على اله

 . صية فإنه يأخذ أحكام الوصية شكلا وموضوعاأما إذا وقع الإبراء في شكل و  .صادرا بعقد رسمي
 إثبات الإبراء

العامة في الإثبات، فيجب أن يثبت بالكتابة   إذا جاوز نصاب الإبراء تصرف قانوني يخضع للقواعد 
واد المدنية،  ني جزائري في الممد  333)وهو ألف دينار جزائري طبقا للمادة  الإثبات بالشهادة أو القرائن  

ليرة في القانون    275و  القانون الفرنسي، وعشرون جنيها في القانون المصري،  وهو خمسون فرنك في
اختيارا    56ن الأصلي أو الصورة التنفيذية اللبناني(. وجعل القانون الفرنسي من تسليم الدائن لسند الدي

يل الذي  ي أو الصورة التنفيذية هما الدلسند الدين الأصل المدين قرينة قانونية على حصول الإبراء، فإلى  
مدني فرنسي   1283و   1282الدائن فتخليه عنهما فيه معنى إبراء مدينه. وبمقارنة المادتين    تحت يد

ذلك أن الصورة التنفيذية  ن تسليم الصورة التنفيذية تقبل إثبات العكس  نجد أن قرينة الإبراء المستفادة م
 ل آخر هو النسخة الأصلية.  لوحيد، فثمة دليليست هي الدليل ا

نص القانون اللبناني على أن تسليم الاختياري للسند الأصلي الذي كان في حوزة الدائن يقدر معه  وقد  
والمصري    وكذلك يحسن كما فعل المشرع الجزائري  بسيطة.  حصول الإبراء إلى أن يثبت العكس فهو قرينة

 منزلة القرائن القانونية. ضي فلا توضع في أن تترك هذه القرينة لتقدير القا
 :   لإبراءأثر ا

أثر الإبراء هو انقضاء الدين وتوابعه نن تأمينات شخصية وعينية لأن الفرع يتبع الأصل وانقضاء الدين 
لدين جزئيا كذلك. ويلاحظ أن  الإبراء فإن كان الإبراء جزئيا كان انقضاء ايكون بالقدر الذي تناوله  

 

صورة عن الحكم أو العقد الرسمي ممهورة بالصيغة التنفيذية وهي التي يجري التنفيذ بموجبها صورة التنفيذية هي  ال  56
 نية الجزائري(.الإجراءات المد   من قانون  322و  320المادتان )



 

95 

أن إبراء الكفيل لا يترتب عليه ابراء   بقى ما بقي جزء مه. ويلاحظ أيضانة لكل الدين فتالتأمينات ضام
 المدين الأصلي من الدين.

 المبحث الثان : استحالة التنفيذ واستحالة الوفاء 
 وهما شرطان :  :  بسبب استحالة التنفيذ شروط انقضاء الالتزام

 الأول :  الشرط
الة التي تطرأ بعد تامة ودائمة والمقصود هو الاستحستحيلا استحالة  أن يكون تنفيذ الالتزام قد صار م

أن ينشأ الالتزام. أما الاستحالة الموجودة منذ البداية فإنا إذا كانت مطلقة تمنع نشوء الالتزام أصلا 
  ذاته وإلا كان باطلا بطلانا مطلقا )المادة ل إذ يجب أن يكون محله ممكنا غير مستحيل في  لاستحالة المح

 ري(. مدني جزائ 1/ 94
لا ينقضي وإنا ننتقل   ل تنفيذ الالتزام مرهقا مع بقائه ممكنا فإن الالتزاموإذا طرأت حوادث عامة  تجع

  جزائري(. مدني 107/3في هذه الحالة إلى نظرية الحوادث الطارئة )المادة 
 الها. ثم ينفذ بعد زو  لالتزام لا ينقضي بل يقف في مدة الاستحالةوإذا كانت الاستحالة مؤقتة فإن ا

 الشرط الثان : 
لاستحالة إلى سبب أجنبي لابد للمدين فيه، فإذا كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ المدين أن ترجع ا

 . فإن الالتزام لا ينقضي وإنا ينفذ عن طريق التعويض
أ الدائن نفسه ما الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة أو خطوالسبب الأجنبي الذي لابد للمدين فيه هو إ

 يقع عبء الإثبات.ن يقيم الدليل على توافر السبب الأجنبي فعليه  و فعل الغير. ويجب على المدين أأ
 :  الآثار التي تترتب على استحالة التنفيذ

العيني صار مستحيلا ولأنه لا    نقضى الالتزام فتبرأ ذمة المدين لأن التنفيذ إذا توافر الشرطان السالفان ا
 خطئه. المدين إلا عن  يمكن مساءلة

ام وهي التأمينات العينية والشخصية التي كانت ضامنة له. إنا يلتزم المدين  وتنقضي كذلك توابع الالتز 
لشيء الذي هلك فإذا كان الشيء  بان ينزل للدائن عما يكون له من حق أو دعوى في التعويض عن ا

عن هلاكه فإنه    ضان تعويبي واستحق المديأو هلك بفعل أجن  ستحق المدين مبلغ التأمينمؤمنا عليه وا
 المدين في الحالتين أن ينقل إلى الدائن حقه في مبلغ التأمين أو لحقه في التعويض. يجب على
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لتزام  تحالة التنفيذ، وبناء على ذلك فقد ينقضي الاولا تبرأ ذمة المدين بسبب القوة القاهرة إلا بقدر اس
 ن الشيء. ن بأن يسلم إلى الدائن ما بقي منئذ يلتزم المديجزئيا إذا كان هلاك المحل جزئيا وحي 

 تحمل التبعة في حالة انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه بهلاك محله : 
الوديعة، فإن الد تبعة  إذ ا كنا بصدد عقد ملزم لجانب واحد كعقد  ائن أي المودع هو الذي يتحمل 

يطالب بالتعويض. أما في حالة     ولا يستطيع أن لأنه لا يستطيع أن يطالب بالتنفيذ العينيهلاك العين
لعقد الملزم للجانبين كعقد البيع فإن المدين بتسلي العين أي البائع هو الذي يتحمل تبعة هلاكها لأنه  ا

ذ التزام كل من الطرفين  م المقابل طبقا لنظرية السبب التي تجعل تنفيلا يستطيع أن يطالب بتنفيذ الالتزا
مدني مصري   437ابل المادة  مدني جزائري وهي تق  369المادة    ف الآخر. إذ تنص سببا لالتزام الطر 

على أنه إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لابد للبائع فيه سقط البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا  
 بعد اعذار المشتري بتسلم المبيع.  وقع الهلاك
 ثالث : التقام المسقط أو المبرئالمبحث ال

 انون المدني.من الق  322إلى  308المواد من رع الجزائري فف المش  نظمه
وهو مضي مدة معينة في القانون على استحقاق الدين دون المطالبة به، ويترتب على مضي المدة بهذا  

يحركها الدائن بعد ذلك،   م المسقط، فيكون للمدين أن يدفع به أية مطالبةالوضع انقضاء الدين بالتقاد
 القانون يترتب عليها سقوط الحق بالتقادم.هذا الوضع المدة التي يحددها  لحق مع استمرار  فعدم المطالبة با

  ويرى بعض الفقهاء أن الأصوب أن نقول سقوط الدعوى بالتقادم، إذ أنه لا ينقضي به الالتزام ذاته 
وبعبارة    ن ثم يتخلف التزام طبيعي على عاتق المدين،ولكن تنقضي به الدعوى التي تحمي الالتزام، وم

الرأي يقترب سمن الفقه الإسلامي، فالتقادم    له التزام طبيعي. وهذانقضي الالتزام المدين ليحل محأخرى ي
ى هذه الإنكار مع هذا  في الفقه الإسلامي لا يسقط الحق ذاته ولكنه يقتصر على منع سماع الدعو 

قضائه بالتقادم مسك رغم ذلك بانون المدني يستطيع المدين أن يقر بالحق ويتالفارق وهو أنه في القان
يون التي يقوم فيها التقادم على محض قرينة الوفاء( بينما في الفقه الإسلامي إذا أقر المدين )فيما عدا الد

مع    ك يرى فريق آخر من الفقهاء أن الرأي الذي يتفقبالحق سمعت عليه الدعوى وألزم بالوفاء. لذل
ى معا  ط الدعوى بل يسقط الحق والدعو يقتصر على إسقا  نصوص القانون المدني هو أن التقادم لا

 وليس ثمة ما يمنع بعد ذلك من أن يتخلف عن سقوط الحق التزام طبيعي. 
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يجوز    –ما عدا حق الملكية    –ذلك  وكما يكون الحق الشخصي محلا للتقادم المسقط فإن الحق العيني ك
ا  تي يحددها القانون يترتب عليهالوضع المدة ال  له فعدم استعمال الحق العيني واستمرار هذاأن يكون محلا  

 سقوطه بالتقادم. 
 ما أساس التقادم المسقط ؟

م العام المسقط نوعان : عادي وقصير وأساس التقادم المسقط العادي هو الصالح العام أو النظا التقادم
ار  ن ناحية ولاستقر ائن الذي قعد عن المطالبة بحقه كجزاء له مالذي يستلزم قفل باب التقاضي أمام الد

وخلفاؤه مهددين من ناحية أخرى بديون مضت عليها مدد طويلة دون    الأمور حتى لا يبقى المدين
العادي قرينة على الوفاء ولا   مطالبة. فهؤلاء أولى بالرعاية حينئذ من ذلك الدائن المقصر. وليس التقادم

او لإبراء ما. وأقر المشرع بعدم وقوع وفاء  براء لأن للمدين أن يتمسك به رغم إقراره  هو قرينة على الإ
ك من خلا إقراره يتخلف التزام طبيعي عن الالتزام المدني المنقضي بالتقادم إذ لو كان ثمة وفاء أو  ذل

بعدهم التزام طبيعي  لما تخلف أي  احتراإبراء  أساسا على وجوب  يقوم  المسقط  فالتقادم  م الأوضاع ا. 
المشرع في تحديد هذه   لق هذا الوضع المستقر ؟ يراعيتعتبر كافية لخ  المستقرة. ولكن ماهي المدة التي

السداد  المدين فيضطر هو وخلفاؤه إلى الاحتفاظ بمخالفات  الطول بحيث ترهق  المدة ألا يكون من 
 ائن وقد اختار المشرعظهر الد  ن من القصر بدرجة أنا تصبح كسوط بلهبأجيالا طويلة وألا تكو 

من القانون    308شرع الجزائري )المادة  بينما اختار الم  ني عشر سنين،لبناوالمشرع ال  الفرنسي ثلاثين عاما
المدني الجزائري( وكذلك المشرع المصري خمسة عشر عاما وهي المدة التي لا يجوز بعدها سماع الدعوى  

قط  ة تمنع سماع الدعوى عند الإنكار دون أن تس  الفقه الإسلامي. ويلاحظ أن الشريعة الإسلاميفي
يق منع سماع الدعوى، وبذلك تنتهي إلى نتيجة تقترب د أخذت بالتقادم المبرئ عن طر الحق فتكون ق

 لتزام ذاته.من رأي بعض فقهاء القانون المدني الذين يقولون بأن التقادم يسقط الدعوى ولا يسقط الا
 :  مدد التقادم

  308عشرة سنة )المادة    ون الجزائري خمسيل أو تقادم القانون العام ومدته في القانلدينا التقادم الطو 
ة والحد  مزائري( أما في القانون الفرنسي فثلاثون سنة، وهو في الوقت ذاته يمثل القاعدة العامدني ج

 على جميع الالتزامات التي لا يسري عليها تقادممدني فرنسي( ويسرى    2262الأقصى معا )المادة  
قانون المصري  ام لا يتقادم. وبمقابله في الحو لا يوجد التز الن آخر منصوص عليه في القانون. وعلى هذا

 التقادم بمضي مدة خمس عشرة سنة. وفي القانون اللبناني التقادم بمضي عشر سنوات.
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ها أن التقادم ويبين من  312إلى    308دها المشرع في المواد من  ومدد  التقادم في القانون الجزائري قد أور 
ء هو التقادم بمدد تقل مدني جزائري( وأن الاستثنا  308لعامة )المادة  بخمس عشرة سنة هو القاعدة ا

 عن خمس عشرة سنة، وهذه الاستثناءات قد ورد بعضها في القانون المدني وبعضها في القانون التجاري. 

 المدن : في القانون  -أ(

 حساب مدة التقادم بدؤها ونهائيتها : 
ل ولا  لا تحسب، فلا يحسب اليوم الأو أن كسور الأيام  أي    تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات 

)المادة   الأخير  اليوم  بانقضاء  إلا  التقادم  أيام   314يتم  التقادم  حساب  في  ويدخل  جزائري(  مدني 
قف سريانه حتى أول م للتقادم يوافق يوم عطلة رسمية فإن التقادم يالعطلات الرسمية إلا إذا كان آخر يو 

في آخر فرصة له، فالعطلة    من اتخاذ إجراءات قطع التقادملا يحرم الدائن  يوم عمل يليه وذلك حتى  
الرسمية تعتبر قوة قاهرة تمنعه من اتخاذ تلك الإجراءات. وفي حالة انتقال الدين من السلف إلى الخلف  

 لسلف تضم إلى مدة الخلف لاستكمال مدة التقادم.فإن مدة ا
نان بالتقويم  مدني جزائري( وكذل في مصر ولبالمادة الثالثة  ويلاحظ أن مدة التقادم تحسب في الجزائر )

تبدأ من يوم استحقاقه   التقادم من يوم نشوء الالتزام وإنا  الميلادي، والقاعدة أنه لا يبدأ سران مدة 
الدائن عمدني جزا  315)المادة   سكوت  يقوم على فكرة  التقادم  المطالبة بحقه وهو لا  ئري( لأن  ن 

ري( فإذا كان الدين حالا بدأ التقادم مدني جزائ  315تحقاقه )المادة  ه إلا من يوم اسيستطيع المطالبة ب 
من يوم نشوؤه مثال ذلك السند المستحق الأداء لدى الاطلاع وإذا كان الدين مؤجلا فلا يبدأ التقادم  

لى حين  لا فيبدأ التقادم بالنسبة للحال ويتراخى إإلا من يوم حلول وإذا كان بعضه حالا وبعضه مؤج
مقسطا على آجال متعددة فلا يبدأ التقادم بالنسبة لكل قسط جل بالنسبة للمؤجل. وإذا كان  حلول الأ

ادم على ما يحل منها منها إلا عند حلول أجله على حدة. وإذا كان دوريا كالفوائد والأجرة فيسرى التق
ا يجوز  اعد العامة( إنمدني فرنسي وتقضي به القو   2274له )المادة  كل على حدة ومن تاريخ حلو 

مدة التقادم كأن يتفق على ألا يبدأ التقادم إلا من يوم حلول القسط الأخير   الاتفاق على تأخير بدء
 أو من يوم تمام الصفقة الأخيرة.  

شرط، أما إذا كان الدين  شرط واقف فلا يسرى التقادم إلا من يوم تحقق الوإذا كان الدين معلقا على  
 تاريخ استحقاقه. خ فإنه يسرى من معلقا على شرط فاس
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 وقف التقادم 
القاعدة هي أن التقادم لا يسري بالنسبة لمن لا يستطيع المطالبة بحقه فكلما وجد ظرف يمنع الدائن من 

تحسب الفترة التي   عدالة حتى يزول ذلك المانع فيستأنف سيره ولا المطالبة بحقه فإنه يجب وقف التقادم
 تحسب المدة لثانية له.   لمدة السابقة عليه إن وجدت كمائما ويكن تحسب ايظل فهيا هذا المانع قا

التقادم لا يسري   والظرف الذي يمنع سريان التقادم أما قانوني وأما أدبي وأما مادي وتجمعها قاعدة أن
لمصري واللبناني على هذه القاعدة. ستطيع أن يطالب قضاء بحقه. وقد نص المشرعان اضد من لا ي

القانون المدني على أنه لا يسري التقادم  من    316/1ئري إذ نص في المادة  عل المشرع الجزاوكذلك ف 
 كلما وجد مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين الأصيل والنائب. 

 قطع التقادم 
وع التقادم  الصفر من نفس ن  تقادم وإلغاؤها وبدء تقادم جديد ابتداء منهو محو أثر المدة المنقضية من ال

حلة انقطاع التقادم القصير المبني على قرينة الوفاء فإن انقطاعه سواء بمطالبة الدائن    الملغي، ما عدا في
العام أي   وحينئذ يبدأ تقادم جديد من نوع تقادم القانون بحقه أو بإقرار المدين بالدين بهدم قرينة الوفاء 

 نونين الجزائري والمصري.سنة في القا 15وثلاثين سنة في القانون الفرنسي 
 تمة: الخا 
أن ألقى في هذه المطبوعة القبول والرضا ممن  ما حاولت جمعه وترتيبه وفق خطة سهلة المنال، راجيا  هذا  

 أكون موفقا في إيصال المراد، وتحقيق المناط. أطلع عليها واستفاد منها، وأن 
 لمصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسو 
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التنفيذي   (31 في:   306-06رقم:  المرسوم  الموافق  1427سبتمبر    10المؤرخ  سبتمبر    10ه 
المبرمة بين الأع2006 للعقود  العناصر الأساسية  التيم، يحدد  والبنود  والمستهلكين  الاقتصاديين   وان 

 م2006السنة  56تعتبر تعسفية، الجريدة الرسمية العدد 
م المتعلق 2009فيفري   25ه  الموافق ل : 1430ر صف  29المؤرخ في:  03-09رقم:   القانون (32

  ه  1409رجب    01المؤرخ في:    02-89بحماية المستهلك وقمع الغش الذي ألغى أحكام القانون رقم:  
ل :   العامة لحماية المستهلك الجريدة الر م والمتعلق بال1989فيفري    07الموافق    15سمية العدد  قواعد 

 م.03/2009/ 08خ:  بتاري
ل :  1431رمضان    05المؤرخ في:   06- 10قانون رقم:  ال (33 الموافق    م، 2010غشت   15ه 

ويتمم يعدل  القواعد  2004سنة  يونيو    23 المؤرخ في: 02-04  القانون رقم: الذي  الذي يحدد  م 
، والجريدة الرسمية، العدد 2004، السنة  41المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية، العدد  

 2010سنة ، ال46
رقم:   (34 التنفيذي  في:  الم  378-13المرسوم  ل :  1435محرم    05ؤرخ  الموافق  وفمبر  ن  09ه، 

، السنة  58بإعلام المستهلك، الجريدة الرسمية، العدد    دد الشروط والكيفيات المتعلقةم الذي يح2013
 م2013

ذي يحدد م، ال2015فبراير    01ه ،  1436ربيع الثاني    11المؤرخ في:    04-15القانون رقم:   (35
 . 2015، السنة 06العدد  والتصديق الإلكترونيين، الجريدة الرسمية، القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع

رقم:   (36 التنفيذي  في:    142-16المرسوم  ل :  1437رجب    27المؤرخ  الموافق  ماي    05ه ، 
العدد  2016 الرسمية،  الجريدة  إلكترونيا،  الموقعة  الوثيقة  حفظ  يحدد كيفيات  الذي  السنة  28م   ،
2016 . 

 خامسا: المجلة القضائية
   م. 1991لة القضائية، العدد الرابع، السنةالمج (37
 م. 1996العدد الأول، السنة المجلة القضائية،  (38
 . 1997لة القضائية، العدد الأول، السنة المج (39
 . 2001المجلة القضائية، العدد الثاني، السنة  (40
 . 2007المجلة القضائية، العدد الثاني، السنة  (41
 . 2008لة القضائية، العدد الأول، السنة المج (42

http://www.dcommerce-msila.dz/images/loi/dec06-306.pdf
http://www.dcommerce-msila.dz/images/loi/dec06-306.pdf
http://www.dcommerce-msila.dz/images/loi/loi1006ar.pdf
http://www.dcommerce-msila.dz/images/loi/loi1006ar.pdf
http://www.dcommerce-msila.dz/images/loi/loi0402ar.pdf
http://www.dcommerce-msila.dz/images/loi/loi0402ar.pdf
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 . 2008لة المحكمة العليا، العدد الثاني، السنة مج (43
 . 2009العليا، العدد الأول، السنة مجلة المحكمة  (44
 م. 2009مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، السنة  (45
 م. 2010مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، السنة  (46
 م.     2011ول، السنة مجلة المحكمة العليا، العدد الأ (47

 نيت سادسا: مواقع الانتر 
   www.marw.dzالجزائرية. موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف  (48
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